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ع، ودور القضاء في ترسيخ  اة المجتم دل في حي ة الع استعرضت هذه الدراسة أهمي
ذي أرا  دل ال ت الع م بين ه، ث بيًال دعائم الى س بحانه وتع ارده اهللا س ى إعم عادة إل ون وس  الك
 .اإلنسان
ا  ث األول منه ي المبح و القاضي، فف ة ه ذه الدراس ي موضوع ه م ف العنصر الحاس
ا انتصارًا  تم تجنبه ة، يجب أن ي أثيرات خارجي ه القاضي من ت د يتعرض ل استعرضت ما ق
ة ال  ا للحق والعدل، ثم الشروط الشرعية التي ال يصح تولي ا هي عام -قضاء إال به ا م  منه
ة  رتبط بشخص القاضي آالعدال ا ي ا م ذآورة واإلسالم آتهيئة الظروف للتقاضي، ومنه  وال
ا  ات عليه ك أقرب -والعلم وغيرها، التي إن حرصت المجتمع ان ذل ى ضمان  آ دل في إل  الع
 .أحكام وقرارات القاضي
اني  ث الث ي المبح ي و ا -ف وص الت ى النص ة عل بت الدراس تور نص ي دس ردت ف
يش القضائي  وائح األخرى ذات الصلة بالقضاء والتفت ا والل ة وقوانينه ة اليمني . الجمهوري
وقد تم الترآيز على تلك األسس والمبادىء التي تقرر تساوي جميع األشخاص أمام القضاء 
                                      
 .م١٠/١٠/٢٠٠٦أجيز للنشر بتاريخ   •
 . اجلمهورية اليمنية- جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا- كلية العلوم اإلدارية •
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ة في  ذلك الشروط الذاتي ا، واستعرضت آ ام واستقاللية القضاة وغيره ووجوب نفاذ األحك
 . آما نصت عليها القوانين اليمنيةالقاضي
ار  ال التفتيش القضائي باعتب آما حرصت الدراسة على إفساح مساحة لمناقشة أعم
 . أعمال الرقابة على القضاة والمحاآم- بشكل مباشر -أن هذه الهيئة مناط بها 
ة  ت الدراس وب وخلص ى وج الم إل اء آاإلس ولي القض رعية لت روط الش د بالش  التقي
ل - ىلعدالة، وأن يتمكن القاضي من الحد األدن والذآورة وا  ى األق وم الالزمة - عل  من العل
ى انضباط للقضاء شرعية وقانونية، آما بينت الدراسة الحاجة  ال التفتيش إل ر في أعم  أآب
نهم  ى مستوى على القضاة ومحاسبة من لم يرق م ا إل دل والحق، آم  الدراسة اقترحت  الع
 .آلخر منهابعض التشريعات وتعديل البعض ا
אW
القضاء من أجل األعمال، وهو فرض كفاية، وهـو الزم النتظـام العالقـات يف 
 .اتمع، وأهم شروطه العدل، فالقضاء العادل عماد من أعمدة أي نظام سياسي
 لنظام احلياة وضـرورة - سبحانه وتعاىل -العدل هو األساس الذي ارتضاه لنا اهللا 
هو أَنشـأَكُم مـن اَألرِض : ن من استعمار األرض قال تعاىل من ضرورات متكني اإلنسا 
 وأرسل اهللا رسله )٣(، تعمروا وتستغلوا )٢( أي جعلكم عماراً فيها )١("واستعمركُم ِفيها 
لَقَـد : إىل  الناس ليقيموا العدل وحيققوا املساواة لتستقيم هلم أمور الدنيا والدين قال تعاىل 
                                      
 .٦١سورة هود، اآلية   )١(
 -الحقاً ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن املعروف بتفسري الطربي، اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير الطربي   )٢(
 .٧٥ صفحة ١٢م جزء ٢٠٠١، ١ لبنان، ط-دار إحياء التراث العريب، بريوت ) تفسري الطربي 
دار املعرفـة، .  بن كثري القرشي الدمشقي إمساعيلتفسري القرآن العظيم، اإلمام احلافظ عماد الدين، أبو الفداء   )٣(
 . ٤٦٦ صفحة ٢جزء ) الحقاً تفسري ابن كثري ( م ١٩٩٦ لبنان، -بريوت 
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قال جماهد . )٤( رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ ِليقُوم الناس ِبالِْقسِط أَرسلْنا
 . هو العدل- امليزان )٥(وقتادة وغريمها
 ال سبيل للعمارة إال بالعدل، والعـدل امليـزان )٦(" مقدمته "كتب ابن خلدون يف 
 .الرب، وجعل له قيماً وهو امللكاملنصوب بني اخلليقة، نصبه 
 - يف حياة األمة إىل أمهيته  استناداً -القضاء يف اإلسالم مقترن بالوالية، وينتدب له 
رضي اهللا ( فسه قاضياً، ووىل علياً ومعاذاً  ن " "أفضل الرجال وأعلمهم، وكان الرسول 
 اء عمر وعبـد كما توىل القض . قضاء مكة   القضاء يف اليمن، وعتاب بن أسيد )عنهما
 .اهللا بن مسعود وشريح غريهم، وذلك لضمان العدل بني الناس واحلكم مبا أنزل اهللا
واعترافاً مبكانة القضاء يف الدولة فإن املشرع اليمين قد رفع من شأنه، وجعل للقضاء 
 )٧( مستقلون السلطان عليهم يف قضائهم لغري القـانون "حرمة، وقرر استقالليته، فالقضاة 
 .، يساوي بني اجلميـع يل القضاء، إمعاناً يف توخي قضاٍء عادٍل نزيهٍ شروط تو وشدد من 
 . ")٨(املتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفام وأوضاعهم"
 :  تتحدد من خالل األسئلة اآلتــية:مشكلة البحث
ما هي مقومات ضمان صدور أحكام وقرارات عادلة من قبل القاضي كمـا  -١
 عة اإلسالمية؟بينتها الشري
 وهل يف القانون اليمين مثل هذه املقومات؟ وهل تتحقق فيها الكفاية ؟ -٢
                                      
 .٢٥، اآلية سورة احلديد  )٤(
 .٢٧٤، صفحة ٢٧، وتفسري الطربي، جزء ٣٣٧، صفحة ٤تفسري ابن كثري، جزء : انظر  )٥(
م صـفحة ١٩٨١ بريوت -دار العودة . مقدمة ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي املغريب   )٦(
٢٢٧. 
 .١٤٩دستور اجلمهورية اليمنية، املادة   )٧(
 .٢املادة )  قانون السلطة القضائية -الحقاً . ( بشأن السلطة القضائية. م١٩٩١سنة ل ) ١( القانون رقم   )٨(
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 القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضـائهم ":وهل ميكن املوافقة بني مبدأ  -٣
 وجوب التثبت مـن أن األحكـام والقـرارات "بني ضرورة " لغري القانون و 
  ؟"ةالصادرة عن القاضي قد استوفت شروط العدال
  :يهدف هذا البحث إىل
حتديد ودراسة املقومات الالزمة من الناحية الشرعية لضمان العدل يف أحكـام  .١
وقرارات القاضي، بعبارة أخرى العناصر املكونة لعدل القضاء كما تضـمنتها 
 .الشريعة اإلسالمية
 إىل ضـمان دراسة ما ورد يف التشريع اليمين من أحكام وقواعد وأسس دف  .٢
 .لعدل يف القضاء، ونظام مراقبة القضاةا
ستخالص نتائج للدراسة تصب يف مصب تعزيز الضمانات اليت من شـأا أن ا . ٣
 . وقرارات عادلة يصدرها القاضيإىل أحكامتؤدي 
 : منهجية البحث
 ملالءمته حتليـل األحكـام ياملنهج الوصف : أعتمد يف هذه الدراسة أسلوب البحث 
 .تنتاجات نظرية وعملية قيمةوالقواعد واخلروج باس
 -حتاول هذه الدراسة التعرف على عناصر الرؤية الشرعية للضمانات اليت ستؤدي 
 أحكام وقرارات من قبل القاضي تتمثل فيها العدالة، وكذلك بيان إىل إصدار  -يف الغالب 
ذلك من مثلها يف التشريع اليمين، مث استخالص النتائج العلمية والعملية من الدراسة، كل 
 : خالل املباحث اآلتية
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أو ضـمانات العـدل يف ( القضاء والعدل يف الشريعة اإلسالمية -املبحث األول 
 .)أحكام وقرارات القاضي يف الشريعة اإلسالمية
 . ضمانات العدل يف أحكام وقرارات القاضي يف التشريع اليمين-املبحث الثاين 





 يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُونواْ قَواِمني ِبالِْقسِط شهداء ِللِّه ولَـو علَـى ﴿:قال اهللا تعاىل 
م أَِو الْواِلديِن واَألقْرِبني ِإن يكُن غَِنياً أَو فَقَرياً فَاللّه أَولَى ِبِهما فَالَ تتِبعواْ الْهوى أَن أَنفُِسكُ
 يعـين -تكم القيـام بالقسـط ليكن من أخالقكم وصفا ":)١٠(قال الطربي . )٩(ْ﴾تعِدلُوا
 )١١(﴾ينهم ِبالِْقسِط ِإنَّ اللّه يِحب الْمقِْسِطني وِإنْ حكَمت فَاحكُم ب ﴿: وقال تعاىل " بالعدل
إن املقسطني عنـد اهللا علـى ":ويف احلديث الصحيح أنه قال . )١٢(أي باحلق والعدل 
الذين يعدلون يف حكمهم وأهلـيهم : وكلتا يديه ميني  منابر من نور، عن ميني الرمحن 
ا الفضل إمنا هو ملن عدل فيما تقلده مـن  إن هذ ":)١٤(قال اإلمام النووي . )١٣(وما ولوا 
                                      
 .١٣٥سورة النساء، اآلية   )٩(
 .٣٧٢ ص ٥تفسري الطربي، جزء   )١٠(
 .٤٢سورة املائدة، اآلية   )١١(
 .٦٢، ص ٢تفسري ابن كثري، جزء   )١٢(
  ؛  والنسـائي ٤١٥،ص ١٢ام النووي، جزء يف صحيح مسلم بشرح اإلم  ) ٤٦٩٨احلديث ( أخرجه مسلم   )١٣(
سنن النساثي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي و حاشية اإلمام السندي، دار البشـائر  ) ٥٣٧٩احلديث (
 ٢٢١ ص ٨جزء. ه١٤٠٦، ١ لبنان، ط-اإلسالمية، بريوت 
 -الحقـاً ( حلجـاج  النووي املسمى املنهاج شرح صحيح مسلم بن ا ينصحيح مسلم بشرح اإلمام حميي الد   )١٤(
 .٤١٦ ص ١٢جزء . م١٩٩٧ ٤ لبنان، ط-دار املعرفة، بريوت ) شرح صحيح مسلم 
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خالفة، أو إمارة، أو قضاء، أو حسبة، أو نظر على يتيم، أوصدقة، أو وقف، وفيما يلزمه 
 .من حقوق أهله وعياله وحنو ذلك، واهللا أعلم
سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله، ذكـر :" قال  وعن أيب هريرة 
 كل من ويل شيئاً "ال اإلمام ابن حجر العسقالين يف املقسطني  ق )١٥(" اإلمام العادل "أوهلم
الذي يتبع أمر اهللا بوضع كل شـىء :  وأما العادل فهو -)١٦("من أمور املسلمني فعدل فيه 
 كل ما أمر بـه اهللا ": وقال ابن كثري )كالم العسقالين (موضعه من غري إفراط وال تفريط 
 ."فهو العدل الذي العدل سواه
 عالقات يف(اهللا  حيذر اإلسالم من أمر كما حذر من القضاء مبا مل يرتل يف املقابل مل 
ومن لَّم يحكُم ِبمـا أَنـزلَ اللّـه فَأُولَــِئك هـم ":، قال تعاىل )الناس بعضهم ببعض 
ن إ، بـل " فينا ويف أهل الكتاب -الكافرون": عن الشعيب )١٨(قال الطربي . )١٧("الْكَاِفرونَ
 رضي ( لعسر سؤال من تواله يوم السؤال، ولو كان عادالً، عن عائشة القضاء ذاته سبب
يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة احلساب ما يتمىن أنه ": قال )اهللا عنها 
 إذا كان هذا يف القاضي العادل، فكيـف "قال الصنعاين . مل يقض بني اثنني يف عمره 
ـ "بقضاة اجلور واجلهالة   أن يتحرى احلق ويبلغ فيـه - كالم الصنعاين -ضيينبغي للقا " ف
ذلك ": قال السيد سابق . )٢٠( من ويل القضاء فقد ذبح بغري سكني ":وقال . )١٩(جهده
                                      
يف ) ٢٣٧٧احلديث (، مسلم ١٨٦ ص ٢فتح الباري جملد : يف ) ١٤٢٣، ٦٦٠احلديث ( البخاري : متفق عليه   )١٥(
 ١٢٢، ص ٧شرح صحيح مسلم بن احلجاج جزء
مكتبـة )  فتح الباري -الحفاً ( م امحد بن علي بن حجر العسقالين فتح الباري، شرح صحيح البخاري، اإلما   )١٦(
 .١٨٨ ص ٢اجلزء . م١٩٩٧، ١ دمشق ط- الرياض، ومكتبة دار الفيحاء -دار السالم 
 .٤٤سورة املائدة، اآلية   )١٧(
  .٣٠٥ ص ٦تفسري الطربي، جزء   )١٨(
جبان، األمري عالء الـدين الفارسـي، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن : يف) ٥٠٥٥حديث ( رواه ابن حبان    
  بريوت -مؤسسة الرسالة 
بـدون (  االسكندرية -حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين، دار البصرية . سبل السالم املوصلة إىل  بلوغ املرام   )١٩(
 ). سبل السالم -الحقاً  ( ٣٧٧ ص ٤جملد ) تاريخ 
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 الذين ال علم هلم باحلق وال قدرة هلم على الصدع به وال يتمكنـون إىل األشخاص يرجع 
 .)٢١(اهلوى ىلإمن ضبط أنفسهم وكبح مجاحها ومنعها من امليل 
 الـذي هـو -خري يف قضاء إن مل يستقم به العدل، فالعدل هو عدل اإلسالم ال 
على ج رسول . ، وهو سنة اهللا يف الكون )٢٢(الدعامة الرئيسية يف إقامة اتمع اإلسالمي 
.  سار خلفاؤه من بعده يرسخون يف األرض العدل الذي أراده اهللا سبحانه وتعاىل اهللا  
 الضعيف فيكم قوي عندي ": يقول حني بويع باخلالفة ق  ها هو أبوبكر الصدي ":فمثالً
حىت أرجع عليه حقه إن شاء اهللا، والقوي فيكم ضعيف حىت آخذ احلق منـه إن شـاء 
 أن شديت اليت كنتم ترون قـد اعلموا..": يف خطبة له ، ومثل ذلك قال عمر  )٢٣("اهللا
خذ للمسلمني لضعيفهم من ازدادت أضعافاً إذا صار األمر إيل على الظامل واملعتدي، واأل 
 .)٢٤( "قويهم
مر بالعدل، ومرتلـة العـادلني            بالرغم من احلث على احلكم بني الناس باحلق، واأل 
وضرب اللّـه ﴿: عند اهللا اليت ذكرنا، وتعظيم شأن من يأمر بالعدل، قال تعاىل )املقسطني(
ر علَى شيٍء وهو كَلٌّ علَى مواله أَينما يوجهه الَ يـأِْت مثَالً رجلَيِن أَحدهما أَبكَم الَ يقْدِ 
بالرغم من كـل . )٢٥(﴾ِبخيٍر هلْ يستِوي هو ومن يأْمر ِبالْعدِل وهو علَى ِصراٍط مستِقيمٍ 
                                                                                                
 أيب  داوود باختصار السند، صحح أحاديثه حممد ناصـر صحيح سنن  )   ٣٥٧١احلديث ( أخرجه أبو داؤود   )٢٠(
احلـديث (  و الترمـذي ٦٨٢، ص ٢م جزء ١٩٨٩، ١مكتب التربية العريب لدول اخلليج، ط . الدين األلباين 
مكتب التربية العريب لدول اخلليج، . صحيح سنن الترمذي باختصار السند، حممد ناصر الدين األلباين  ).١٣٤٨
 ٣٥ص ، ٢م، جزء ١٩٨٨، ١ط
 .٢٧٤ ص ٣الد . م١٩٩٥ القاهرة، -فقه السنة، الفتح لإلعالم العريب . السيد سابق  )٢١(
دار الفجر  . شخصيته وعصره ) ( ورفع الضيق بسرية أيب بكر الصديق االنشراح. الصاليب، علي حممد حممد   )٢٢(
 .١٥٣ص . م٢٠٠٣، ١ القاهرة ط-للتراث 
) بدون تـاريخ . ( اإلسكندرية -املكتب اجلامعي احلديث .  بن كثري الدمشقي عيلإمساالبداية والنهاية، اإلمام   )٢٣(
 ). البداية والنهاية -الحقاً  ( ٣١٨ صفحة ٦جزء 
 ص   ٢جـزء . م١٩٩٧، ١ط.  لبنان -دار الكتب العلمية بريوت .حياة الصحابة، حممد بن يوسف الكاندهلوي   )٢٤(
١٣٦. 
 .٧٦سورة النحل، اآلية   )٢٥(
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 )نـا هـذا وخاصة يف زمان(ذلك فإن الكثري من أحكام القضاة جيانبها العدل واإلنصاف، 
اليت ( البشرية للقاضي إىل الطبيعة بعض ذلك حيدث عمداً، وبعضه بغري عمد وذلك يرجع 
 وما أوتيتم من العلم "، واليت من مساا قلة العلم )أوجدها اهللا سبحانه وتعايل يف كل البشر 
  إن اهللا "، وخيانـة األمانـة " فال تتبعوا اهلوى أن تعـدلوا "اهلوىإىل ، واجلنوح "إال قليالً 
 والتأكلوا " كالرشوة -، وأكل أموال الناس بالباطل "إىل أهلها يأمركم أن تؤدوا األمانات 
 وغريها، من هنا نستطيع أن نتبني وجود أساس عند أي إنسـان "أموالكم بينكم بالباطل 
 احلق والعـدل عيتناىف م  ميكن أن يبىن عليه سلوك )مسلم وغري مسلم، قاض وغري قاض (
 :ستناداً إىل  الرباهني اآلتـية ا)إال من رحم ريب(
، فيدور فيها وفق ما أودعه اهللا )وغري القاضي ( حالة البشرية الواقع فيها القاضي .١
 باالستشـهاد ـذه يف بين البشر من عناصر وخصائص، وقد أمر اهللا تعاىل نبيه حممد 
ـ ":احلالة، حينما خاطبه أكثر من مرة بقوله  م رشا با أَنمقُلْ ِإن  ى ِإلَـيـوحي ٢٦("ثْلُكُم( 
 إمنا أنا بشر وإنه يأتيين اخلصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ مـن ": قال والرسول نفسه 
بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له حبق مسلم فإمنا هي قطعة من 
املراد أنه :" قال اإلمام ابن حجر العسقالين يف فتح الباري . )٢٧("النار، فليأخذها أو ليتركها 
ذلك للرد على من زعم أن من كان رسوالً فإنه يعلم كل .. مشارك للبشر يف أصل اخللقة 
 إمنا أنا بشر مـثلكم، أذكـر كمـا ":، وقال أيضاً )٢٨( "غيب حىت ال خيفى عليه املظلوم 
 .)٢٩( "تذكرون، وأنسى كما تنسون
                                      
 .٦، سورة فصلت، اآلية ١١٠الكهف، اآلية سورة   )٢٦(
احلـديث ( ، ومسـلم ٢١٤،ص ١٣جملـد  ) ٧١٨١احلـديث ( أخرجه البخاري . احلديث عن أم املؤمنني أم سلمه   )٢٧(
 ٢٣٣،ص ٨جزء ).٥٤٠١احلديث (  والنسائي ٢،جزء  )١٣٦٢احلديث (  والترمذي ٢٣٢،ص ١٢،جزء )٤٤٥٠
 .٢١٥ ص ١٣جزء .. فتح الباري  )٢٨(
 ٣٣،ص ٣جزء ).١٢٥٩احلديث (  والنسائي ٦٨، ص ٥جزء  ) ١٢٨٤احلديث ( أخرجه مسلم   )٢٩(
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البغضاء ىء من اهلوى والفسق واحلسد و رما يطرأ على نفس اإلنسان من طوا .٢
 بالشك عيوب تعتري النفس، فيتأثر ا سلوك اإلنسان، فإن كـان وغريها هذه  والزلفى
هذا الشخص قاضياً، فإن أحكامه وقراراته املتأثرة بشيء منها البد وأن جيانبـها العـدل 
 طريـق - قد مالت ميالً شديداً عن الطريق املسـتقيم - باختصار -واإلنصاف، ألا 
ِإنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألماناِت  ﴿  طريق العدل فقد خان األمانة، ومن مال عن . العدل
، فإن كان من خان األمانـة )٣٠(﴾إىل  أَهِلها وِإذَا حكَمتم بين الناِس أَن تحكُمواْ ِبالْعدلِ 
 .قاضياً، فإن الذنب أعظم والعاقبة أجل
 إىل مـوطن من تلك العيوب، ألنه يقود صاحبه اهلوى أخطر ما يطرأ على اإلنسان 
فيه الباطل، وجينبه مواطن احلق، ويستبدل العدل باجلور، والعقل باحلماقة، وهي حالة جيد 
يا داود ِإنا جعلْناك خِليفَةً ِفي ﴿:قال تعاىل .  نفسه فيها منساقاً خالف احلق والعقل اإلنسان
 ِبالْحق ولَا تتِبِع الْهوى فَيِضلَّك عن سِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذين يِضـلُّونَ الْأَرِض فَاحكُم بين الناسِ 
واملقصود من هذه اآليـة . )٣١(﴾عن سِبيِل اللَِّه لَهم عذَاب شِديد ِبما نسوا يوم الِْحسابِ 
ضاء بالعدل، ومن ضل و الق الكرمية أن مما يضل عن سبيل اهللا هو اهلوى، وسبيل اهللا هنا ه 
ن هـذا اخلطـاب ، مث إ )٣٢(" ترك القضاء بالعدل " من بالعذاب هو  املوعود عن سبيل اهللا 
د عليه السالم، وحيـذره مـن و إىل  نيب من أنبيائه هو داو - سبحانه وتعاىل -وجهه اهللا 
 هللاتـاه ا فإذا كان هذا التحذير موجه لنيب آ . اتباع اهلوى، ويأمره باحلكم بني الناس باحلق 
ولَقَد آتينا داود ِمنا فَضالً يا ِجبالُ أَوِبي معه والطَّيـر وأَلَنـا لَـه ﴿:زبوراً، وقال يف شأنه 
ِديدوفيهم القضاة(، فكيف إذن باألشخاص اآلخرين )٣٣(﴾الْح(. 
                                      
 .٥٨سورة النساء، اآلية   )٣٠(
 .٢٦سورة ص، اآلية   )٣١(
 .١٧٨ ص ٢٣تفسري الطربي، جزء   )٣٢(
 .١٠سورة سبأ، اآلية   )٣٣(
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وله  يف ق ": من سورة النساء يقول ابن كثري )١٣٥(يف معرض تفسريه لآلية الكرمية 
فال حيملنكم اهلوى والعصـبية وبغـض " إن املعىن هو ﴾فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا ﴿تعاىل
 )٣٥("فتح الباري "ة وجاء يف ، وهو خطاب إىل  الناس كاف )٣٤("الناس إليكم على ترك العدل 
يف النهي عن اهلوى أمر باحلكم باحلق، ويف النهي عن خشية الناس أمر خبشية اهللا، ومـن 
 . احلكم باحلقالزم خشية اهللا
 إين استخلفت من ":قال املوت، وأوصى باستخالف عمر  ملا حضر أبابكر 
بعدي عمر بن اخلطاب، فإن عدل فذلك ظين فيه، وإن جار وبدل فاخلري أردت، وال أعلم 
، وبرغم أن املعين هو ذلك الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب، الذي عرف عنه )٣٦("الغيب
ـ  على الدين، ومن أقرب الصحابة إىل  رسول اهللا العدل والتقوى، والغرية   :لـوفيه قي
، إال أن أبـابكر )٣٧( "-رضي اهللا عنـهما -األمة بعد نبيها أبوبكر مث عمر خري هذه " نإ
 إال أن املقصود أن اإلنسان -وحاشا ذلك يف عمر - دل إىل  اجلور فترض فيه التغري من الع ا
 فقد جيور القاضي بعد عدل، وقد يتغري من اتبـاع مهما بدا اآلن فلرمبا يتغري غداً، من هنا 
 .احلق إىل  اتباع اهلوى
 كـرم اهللا -ذكر احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية خطبة لعلي بـن أيب طالـب 
 اهلـوى، وإتباع طول األمل - اثنان أال وإن أخوف ما أخاف عليكم ": قال فيها -وجهه
 .)٣٨("اهلوى فيصد عن احلقفأما طول األمل فينسي اآلخرة، وأما اتباع 
                                      
 .١/٥٧٨تفسري ابن كثري   )٣٤(
 .١٨٢، ص ١٣جزء   )٣٥(
 .١٩٢ ص ،٢جزء . حياة الصحابة  )٣٦(
 . كرم اهللا وجهه-هذا احلديث عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب / ٢٢٠، صفحة ٤جزء . حياة الصحابة  )٣٧(
 .٣١١، ص ٧جزء . البداية والنهاية  )٣٨(
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 تصف ا، وهو عصيان أوامر اهللا،ا إذا وكذلك الفسق فإنه صفة ال جيوز تعيني قاٍض
 أَفَمن كَانَ مؤِمنـاً كَمـن كَـانَ فَاِسـقاً لَّـا ﴿:قال تعاىل . )٣٩("امليل إىل  املعصية " و
ومـن ﴿باحلق،  ذه الصفة من مل حيكم - سبحانه وتعاىل -، ووصف اهللا )٤٠(﴾يستوونَ
الفاسق هو الكـافر : ، قال الطربي )٤١(﴾لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْفَاِسقُونَ 
، والفسق نقيض اإلميان، ومـن ال )٤٢("املكذب بوعد اهللا ووعيده، املخالف أمر اهللا ويه 
بت الفسق بارتكاب املعاصي إميان له ال جيوز توليته أمراً من أمور املسلمني كالقضاء، ويث 
 .على اختالفها وإتيان ما حرم اهللا، واالمتناع عما أمر به، وااهرة ا
وهناك أمور أقل شأناً مما ذكرنا كاحلسد والبغضاء والزلفى وغريها، وكلها أمـور 
 منها اهتز ومال عنده ميزان العدل، ووجب شيءجائزة يف اإلنسان، فإن اعترى القاضي 
 .)٤٣( ﴾إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب﴿قوم، فإمنا هي نفس بشرية وعندئذ أن ي
 القاضي عضو يف مجاعة، يتأثر ا وتتأثر بـه، - القاضيالتأثري اخلارجي على . ٣
وتتداخل مصاحله مبصاحلها، ويكون طرفاً يف عالقات كثرية متنوعة، تبدأ بعالقات النسب 
 بشكل أو - تلك العالقات واالتصاالت تلقي بظالهلا كل. وال تنتهي بالعالقات السياسية 
ومن أمثلة .  على وظيفة القاضي وهو يفصل فيما يعرض عليه من دعاوى وقضايا -بآخر 
ذلك التأثري اخلارجي، التأثري بسبب النسب واملصاهرة، وهو تأثري مباشـر يتعـرض لـه 
 م صلة من نسب أو مصاهرة، ويف جمتمع كا تمع اليمين مثل هـذا القاضي ممن جتمعه
                                      
 -دار إحياء التراث العربية، مؤسسة التاريخ العريب  ( - فسق -فعل .  العالمة ابن منظور لإلماملسان العرب،   )٣٩(
 ).م ١٩٩٦/  لبنان-ت ، بريو١ط
 .١٨سورة السجدة، اآلية   )٤٠(
 .٤٧سورة املائدة، اآلية   )٤١(
 .١٢٣، ص ٢١جزء . تفسري الطربي  )٤٢(
 .١٣٢، ١٢٨م بشأن املرافعات والتنفيذ املدين املواد٢٠٠٢ لسنة ٤٠القانون رقم   )٤٣(
11
et al.: ?????? ????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ?????? ??????? ???????? ???????? ?? ??????? ????????? ???????




















 القبلية، أو خصوصـيات االجتماعيةالنوع من التأثري له أثر قوي وبارز، بسبب التركيبة 
التجمعات السكانية، واعترافاً ذا التأثري عموماً فقد أورد قانون املرافعات والتنفيذ املدين 
 نظر الـدعوى إذا اليمين أحكاماً يف االمتناع الوجويب للقاضي أو عضو النيابة العامة من 
 الرابعة ألحد اخلصوم أو بالنسبة حملامي أحد اخلصـوم أو إىل الدرجة كان قريباً أو صهراً 
لعضو النيابة الذي يترافع يف الدعوى أو ألحد القضاة الذين يشـتركون معـه يف نظـر 
 .الدعوى، ويف أحوال أخرى غريها
يتمتعـون بنفـوذ ومن تلك التأثريات، التأثري الذي يصدر عن جهات وأشخاص 
 خمتلفـة، وقـد يـتم إىل جماالت سياسي أو قبلي أو اقتصادي أوغريه، ونفوذ هؤالء ميتد 
ويف كل األحوال فإن هذا النفوذ . استخدامه يف حاالت هلا صلة بنظر الدعاوى يف احملاكم 
أمر حاصل بالفعل، وقد تستخدم إلنفاذه بعض أساليب الترهيب، وأن استقاللية القاضي 
تشويه كبري بسبب ممارسة هذا النفوذ، ويقع القاضي حتت وطأته، فإن حترر مـن تتعرض ل 
 .هذه الوطأة البعض مل يتحرر البعض اآلخر
 منه ١٨٧ومن هنا فإن قانون اجلرائم والعقوبات قد تضمن جرمية، نصت عليه املادة 
: املادي وفاعلها هو إما موظف أو ذو وجاهة، وركنها " التدخل يف شئون العدالة ":مساها
 التدخل لدى قاض أو حمكمة لصاحل أحد اخلصوم أو إضراراً به بطريق األمر أو الطلب أو 
 .التوصية الرجاء أو
P<J^{{ŠËÖ]V<
.  بالء عظيم - مثالً -األصل يف اجلميع العفة، وحصول الفساد أمر وارد، فالرشوة 
 الظـامل مظلومـاً، فإن كانت سبباً يف تبديل احلق بالباطل والعدل باجلور، وانقلب ـا 
واملظلوم ظاملاً فالعاقبة هنا أعظم، وهي من أقبح السلوك عند أي إنسان وأكثر قبحـاً يف 
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يا أَيهـا الَّـِذين ﴿:قال تعاىل. القاضي، الذي واله اهللا حقوق املسلمني، فعاث فيها فساداً 
 أَن تكُونَ ِتجارةً عن تراٍض منكُم والَ تقْتلُـواْ آمنواْ الَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل ِإالَّ 
، أي ال يأكل بعضكم أموال بعض مبا حرم عليـه )٤٤(﴾أَنفُسكُم ِإنَّ اللّه كَانَ ِبكُم رِحيماً 
 دون - واالرتشـاء ، )٤٥(..من الربا والقمار، وغري ذلك من األمور اليت اكم اهللا عنـها 
املـادة (ورد هذا الفعل كجرمية يف قانون اجلرائم والعقوبـات ( أحد هذه األمور -شك 
ويالحظ أن اهتمام الدولـة مبـا . ) ضمن الفصل اخلاص جبرائم املوظفني العامني )١٥١
ـ  بارز، ولعل تنقية القضاء من خمتلف اآلفـات الـيت . )٤٦("اإلصالح القضائي " يسمى ب
 رجل عـرف ":شي يف النار فهو ومعلوم أن القاضي املرت . أصابته جزء من هذا اإلصالح 
 .)٤٧( كما قال رسول اهللا "احلق فلم يقض به وجار يف احلكم
 إذن ما هي الضمانات الشرعية للعدل يف أحكام -بعد ما تقدم نسأل أنفسنا سؤاالً 
القاضي ؟ وجياب على هذا السؤال بأن الشريعة اإلسالمية اعتمدت نظاماً دقيقاً وأحكاماً 
 بشخصية القاضي، وبالوظيفة القضائية عمومـاً، إن حتقـق -ساً  أسا -صارمة مرتبطة 
 .االلتزام ا حتقق بالتايل العدل املراد يف أحكام القضاء
هتم ا الفقه اإلسالمي بشكل واضح مسألة القضـاء، وشـروط امن املسائل اليت 
ني، ألن ا واليته، وآدابه، وكل ما يتصل ذه الوظيفة ذات األمهية اخلاصة يف حياة املسلم 
 .تستقيم احلقوق، ويترسخ عن طريقها شرع اهللا يف خلقه
                                      
 .٢٩سورة النساء، اآلية   )٤٤(
 .٣٨، ص ٥تفسري الطربي، جزء   )٤٥(
، ٣العـدد / يصدرها املؤمتر الشـعيب العـام / دراسات اقتصادية :  يف ٢٠٢٥الرؤية االستراتيجية لليمن : ظران  )٤٦(
 .١٢٢م ص ٢٠٠٢
حق سـيأيت يف موضع ال   (٦٨٢،ص ٢جزء ) ٣٥٧٣( ود و أخرجه أبو دا - عن بريدة -من حديث شريف   )٤٧(
 ).ذكر احلديث كامالً
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ذا النظام الدقيق، وهـو  ه )بالقدر الالزم ملوضوع هذه الدراسة (نستعرض فيما يأيت 
 . ضمانة العدل- باختصار-
 بعضـها -يتحقق العدل يف أحكام القاضي إذا توافرت عدة مقومات أو ظروف 
 .يةموضوعية والبعض اآلخر منها ذات
 :املقومات املوضوعية
اهتم اإلسالم بضرورة حتقق عدة مقومات موضوعية ذات ارتباط بنظـام احلكـم 
 : اإلسالمي، لتكون أساساً يبىن عليها النظام العديل اإلسالمي، أمهها
 بـني النـاس إال إذا ويل واليـة  فال يقضي قاضٍ - الوالية والعزل واملراقبة  .١
 وقتنا احلاضر التعيني، وويل ذلك األمـر هـو ويل أمـر صحيحة ممن ميلكها، ويقابله يف 
كان هو من يويل القضاة،  ففي عهد الرسول . املسلمني، وهو الرئيس ومن يف حكمه 
 .وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون من بعده
أمر تولية القاضي ليس باألمر اهلني، فهو أمني على حقوق اهللا والعباد، ووكيل عن 
خلصومات، ومن هنا كان والة األمر األوائل يدققون يف أمر التولية ويل األمر بالفصل يف ا 
 أنه هذه، فال يوىل من يطلبها إلساءة الظن فيه على الغالب، وقد روي عن رسول اهللا 
  ويعزل من )٤٨( " إنا واهللا ال نويل على هذا العمل أحداً سأله وال أحداً حرص عليه ":قال
عتقد أا فيـه مـن اا جيب، أو مل تكن فيه ما كان قد ن مل يؤد األمانة كم إكان قد وليه 
 :شروط الوالية، فقد عزل عمر أبا مرمي احلنفي عن قضاء البصرة لضـعف فيـه وقـال 
وأما املراقبة فألن الوالية العامـة . )٤٩("ألعزلن أبا مرمي وأولني رجالً إذا رآه الفاجر فرقه "
                                      
  ٤١٢، ص ١٢جزء  ).٤٦٩٤ ( لم ومس١٥٤، ص ١٣جملد  ) ٧١٤٩( البخاري   )٤٨(
مكتبة ) ( أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -فصل اخلطاب يف سرية أبن اخلطاب . علي حممد حممد الصاليب . د  )٤٩(
 .٣٣٥ص . م٢٠٠٢، ١ عني مشس، ط- مكتب التابعني - الشارقة-الصحابة 
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نتدبه ا عنها أمام اهللا، وأما من لاملسئووهو على املسلمني ال تكون إال لويل األمر وحده، 
ألعمال من أعمال الوالية فإن مراقبة عمله من بديهيات التحقق مـن حسـن تنفيـذه 
لواجباته، وكل عمل ال رقابة عليه جائز يف القائم به اخلروج عن حدوده أو االحنراف عنه 
 .أو التقاعس يف القيام به
ـ أرأيتم إن :  قال وروي أن عمر بن اخلطاب  م مث  استعملت عليكم خري من أعل
 يف عمله، أعمل مبا أمرته أم انظرال، حىت : قال. ؟ قالو ا نعم أمرته بالعدل، أقضيت ما علي 
 وقد عني والياً يف زمن املأمون كتاباً، وكان مما جاء إىل ولده وكتب أحد احلكماء . )٥٠(ال
املسألة والبحث عـن  برعيتك أن تستعمل والرأفة ال مينعك حسن الظن بأصحابك ":فيه
 )٥١("..أمورك واملباشرة ألمور األولياء
. أن يرزق من مال املسلمني بالقدر الذي يؤمن له وملن يعيلهم حياة كرميـة  .٢
، ومناط به احلكـم بـاحلق )وهذه مسألة مفروغ منها (وهذا ألنه منقطع لعمل القضاء، 
ليس له طرف زيادة و نقصان،  ف -مام أبو حامد الغزايل  والعدل إذا فات يقول اإل "والعدل
 .)٥٢(بل له ضد واحد، ومقابل وهو اجلور
من (ومنعاً لوقوع القاضي يف شرك احلاجة، وما ميكن أن يقترن بذلك جور أحكامه 
، فقد حرص الشرع على أن يكفي حاجته، فال يلتفت إىل  )كان ضعيف التقوى واإلميان 
البأس للقاضي أن : بو علي الكرابيسي  قال أ "" فتح الباري "وجاء يف . ما يف أيدي اخلصوم 
وكـان . )٥٣("يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعـدهم 
 .أبوبكر وعمر وشريح القاضي يرتزقون من مال املسلمني
                                      
 .١٧١، ص ٢، جزء ..حياة الصحابة  )٥٠(
 .٢٤٢ ص) س . م( مقدمة ابن خلدون   )٥١(
 .٩، ص ٣، جزء ١م ط٢٠٠٣ القاهرة - حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، مكتبة الصفا أبومام اإل  )٥٢(
 .١٨٧ - ١٨٦ ص ١٣فتح الباري، جزء   )٥٣(
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 واملقصود ا اتباع املصادر الشرعية لألحكام يف القضاء يف - استقاللية القاضي  .٣
 مهما -يره الشخصي لألدلة والبينات، وامتناعه عن تدخل الغري اخلصومات، واعتماد تقد 
ويف .  يف شئون قضائه، ومحايته بسياج من الضمانات اليت تكفل ذلـك -كانت مكانته 
تاريخ اإلسالم صفحات ناصعة البياض سجلت فيها مواقف لقضاة قضوا ضد خلفاء، فلم 
 . مهابةمينعهم احلق من ذلك، ومل يزد اخللفاء إال احتراماً و
 هذه االستقاللية عند إقراره حلديث معاذ بن جبـل  لقد بني لنا رسول اهللا 
 كيف تقضي إذا عـرض لـك -  قاضياً، عندما رد على سؤاله إىل اليمنوهو يوجهه 
 أقضي بكتاب اهللا، فإن مل أجد فبسنة رسول اهللا، فإن مل أجد أجتهد رأيي ":فقال. قضاء
 الذي هو -لة الشرعية املتفق عليها إذا أضفنا إليها اإلمجاع ، وهذه هي األد )٥٤("وال آلـو 
على حكـم  اتفاق مجيع اتهدين من املسلمني يف عصر من العصور بعد وفاة الرسول 
 .)٥٥(شرعي يف واقعة 
 حبيث يكون التقاضي فيها غري مشاب مبا يؤثر :يئة الظروف العامة للتقاضي  .٤
كان جملس القضاء وعدم تعرضه ملصـادر اإلزعـاج عليه سلباً، وذلك من حيث رحابة م 
والغبار، وتوفر احلراسة الالزمة للوقار واهليبة، وضمان أمن اخلصوم واملتهمني يف اجلـرائم 
 .إىل  غري ذلك
 إذا قضيت فإنه ال ينفع كالم حبق ال امض" قال عمر : ضمان نفاذ األحكام  .٥
 . ميزان العدل، وتتحقق للتشريع وظيفته، وذا تقاس قوة القضاء، واستقامة)٥٦("نفاذ له
 
                                      
 ".رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : "  وقال٢٧٧، صفحة ٣فقه السنة، جملد : ذكره السيد سابق يف  )٥٤(
 .٥٠م ص ٢٠٠٣ - القاهرة - ثدار احلدي.  الفقهأصول عبدالوهاب خالف، علم  )٥٥(
 ".دستور القضاء عند عمر "ستأيت الحقاً ضمن ما يسمى بـ   )٥٦(
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وهي تلك املقومات ذات الصلة بشخص القاضي نفسه، فإن حتقق اجلزء األكرب منها 
 جيب )أو الشروط (فيه كان ذلك مما جيعل أحكامه وقراراته عادلة منصفة، وهذه املقومات 
 .منا أيضاً يف ترفيعهمأن تكون املعول عليها ليس فقط يف اختيار القضاة وإ
 منـهاج "قال اإلمام النووي يف . يتفق الفقهاء حول شروط من يصلح لتويل القضاء 
 ، نـاطق ، بصـري ، مسيع ، عدل ، ذكر ، حر ، مكلف ، مسلم : وشروط القاضي ""الطالبني
 فـال تشـترط الـذكورة "، إال احلنفية )٥٨(ومبثلها قال اإلمام الغزايل . )٥٧(" جمتهد ،كاف
، مث امـرأة منها، وهذا صعب يف التطبيق، لو فرضـنا القاضـي )٥٩( "دواستثنوا احلـدو 
أورد . عندئـذ ستوجب احلكم يف حد من حدود اهللا فمن أين سيؤتى بالقاضي الرجـل ا
 أنـه " أدب القضاء" قوالً أليب علي الكرابيسي يف كتابه "طارونيل األ "اإلمام الشوكاين يف 
أن أحق الناس أن يقضي بني املسلمني من بان ال أعلم بني العلماء ممن سلف خالفاً :" قال
. .عاملاً بسنة رسـول اهللا .. فضله وصدقه وعلمه وورعه، وأن يكون عارفاً بكتاب اهللا 
أو أئمة ( فإن مل جيد يف القرآن أو السنة أو ما اتفق عليه الصحابة "عاملاً بالوفاق واخلالف 
مث البد أن .. ى أكابر الصحابة عمل به فما وجده أشبه بالقرآن مث بالسنة مث بفتو ) املسلمني
 اليصح قضاء املقلد وال الكـافر ":وقال يف فقه السنة . )٦٠("يكون عاقالً مائالً عن اهلوى 
                                      
، ١ ط تبـريو -مغين احملتاج للشيخ مشس الدين الشـربيين، دار املعرفـة : يف. منهاج الطالبني لإلمام النووي   )٥٧(
 .٥٠٢ - ٥٠١ ص ٤جزء . ١٩٩٧
ص . م٢٠٠٤، ١ القـاهرة ط -دار الرسـالة . الوجيز يف فقه مذهب اإلمام الشافعي . زايلاإلمام أبو حامد الغ   )٥٨(
٥٥٩. 
 -دار املعرفـة .  من أحاديث سيد األخيـار رمنتقى األخبا نيل األوطار شرح . اإلمام حممد بن علي الشوكاين   )٥٩(
 .١٨٨٣ ص ٢م، جزء ٢٠٠٢، ١بريوت ط
 .نفسه  )٦٠(
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وعموماً فإن الشروط الواجب توافرها . )٦١("وال الصغري وال انون وال الفاسق وال املرأة 
بضـم ( وخلقية )وسكون الالم بفتح اخلاء ( دينية، وخلقية :يف القاضي ميكن تصنيفها إىل 
 .وعلمية ومهنية) اخلاء والالم
 . فهي اإلسالم- الدينيةفأما 
أي قـوة ( فهي الذكورة والسمع والبصر والنطق والعقل والكفايـة - خللقيةوأما ا 
 .)الشخصية الالزمة
 .)أي مل يثبت عليه فسق( فهي العدالة -اخللقية وأما 
 قولـه   ب )٦٢( "منهاج الطـالبني "ام النووي يف م فهي اليت ذكرها اإل - العلميةوأما 
 وهو أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق باألحكام، وخاصه وعامه، وجمملـه -جمتهد"
ومبينه، وناسخه ومنسوخه، ومتواتر السنة وغريه، واملتصل واملرسل، وحال الرواة قـوة 
بعـدهم إمجاعـاً وضعفاً، ولسان العرب لغة وحنواً، وأقوال العلماء من الصحابة فمـن 
 ".واختالفاً، والقياس بأنواعه
 البد " وقال ابن حبيب عن مالك " فتح الباري "وقال اإلمام ابن حجر العسقالين يف 
واالجتهاد درجة فوق درجة العلم بالكتاب والسـنة . )٦٣(أن يكون القاضي عاملاً عاقالً 
 لتحصيل ظـن حبكـم هو الفقيه املستفرغ لوسعه، :  قال الشوكاين -واإلمجاع، واتهد 
  األحكام  على استخراج اشرعي، والبد أن يكون بالغاً عاقالً، قد ثبتت له ملكة يقتدر
 " منها - كالم الشوكاين - من شروط متكنه من ذلك )أي اتهد (والبد له : من مآخذها 
                                      
 .٢٧٥ ص ،٣جملد ) س . م( السيد سابق   )٦١(
 . ٥٠٤ - ٥٠٣ص) س . م( يف مغين احملتاج  )٦٢(
 .١٨١، ص ١٣جزء .. فتح الباري  )٦٣(
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وأن يكون .. وأن يكون عارفاً مبسائل اإلمجاع .. أن يكون عاملاً بنصوص الكتاب والسنة، 
وأن يكـون عارفـاً بالناسـخ .. وأن يكون عاملاً بعلم أصول الفقه .. املاً بلسان العرب ع
 )٦٤(."واملنسوخ
 ؛ وهي اليت اصطلح على تسميتها يف الفقه الشرعي بآداب القضـاء - املهنيةوأخرياً 
إذ هي من لوازمه، بل من لوازم العدل بني الناس، وكوا تتصل بإجراءات التقاضي فإنه 
- عمر بن اخلطاب "أورد الصاليب منها يف كتابه . ضي من التقيد ا، وهي كثرية البد للقا 
 املساواة بني املتخاصمني، تشجيع الضعيف، سعة الصدر، سـرعة ")٦٥("شخصيته وعصره 
 .البت يف دعوى الغريب، احلرص على الصلح بني املتخاصمني وغريها
ات املهنية لوظيفة القاضـي ومن الوثائق املرجعية يف الفقه اإلسالمي خبصوص املقوم 
  قال عنـها )وايل وقاضي البصرة ( إىل  أيب موسى األشعري رسالة عمر بن اخلطاب 
 من أحسن ما يعرفه القضاة، وقال ")٣٦٨ صفحة ٤جملد (ب سبل السالم حالصنعاين صا 
 ووصفها " الدستور احملكم للقضاء " عنها )٢٨٠ صفحة ٣جملد (السيد سابق يف فقه السنة 
 يف  قومي  دستور ": بأا )٣٣٠صفحة ( شخصيته وعصره، -يب يف عمر بن اخلطاب الصال
 أما بعد، فإن القضاء فريضة حمكمة، ": وللفائدة نوردها كاملة هنا "نظام القضاء والتقاضي 
فهم إذا أدىل إليك الرجل احلجة فاقض اوسنة متبعة، فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر، ف 
آس بـني النـاس يف . ضيت، فإنه ال ينفع كالم حبق ال نفاذ لـه إذا فهمت، وامض إذا ق 
وجهك وجملسك وقضائك حىت ال يطمع شريف يف حيفك، وال ييـأس ضـعيف مـن 
البينة على املدعي واليمني على من أنكر، والصلح جائز بني املسلمني إال صـلحاً . عدلك
                                      
 بـريوت، -مؤسسة الريان . لإرشاد الفحول إىل  حتقيق احلق من علم األصو . اإلمام حممد بن علي الشوكاين  )٦٤(
 .١٠٣٢ - ١٠٢٧، ص ٢م، جزء ٢٠٠٠، ١ الرياض، ط-دار الفضيلة 
 .٣٣٧ص ) س . م( فصل اخلطاب يف سرية ابن اخلطاب . الصاليبعلي حممد حممد   )٦٥(
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رب له أمداً ينتهي إليه، فإن دعى حقاً غائباً أو بينة فاض اأحل حراماً، أو حرم حالالً، ومن 
جاء ببينته أعطيته حقه، وإال استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ يف العـدل وأجلـى 
للعمى، وال مينعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت به عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع 
يمـا  فإن احلق قدمي، ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل، الفهم الفهـم ف إىل احلق 
عرف األشـباه واألمثـال امث  خيتلج يف صدرك مما ليس يف كتاب اهللا وال سنة رسوله 
املسلمون عـدول .  تعاىل واشبهها باحلق إىل اهللا  إىل أقرا وقس األمور عند ذلك، واعمد 
جمرباً عليه شهادة زور، أو ظنيناً يف والء أو نسب  بعضهم على بعض إال جملوداً يف حد، أو 
ميان، وإياك والغضب والقلق  بالبينات واأل اً السرائر، ودر متوىل منك إن اهللا تعاىل أو قرابة، ف 
والضجر والتأذي بالناس عند اخلصومة، والتفكر عند اخلصومات، فإن القضاء يف مواطن 
احلق يوجب اهللا تعاىل به األجر، وحيسن به الذكر، فمن خلصت نيته يف احلق ولو علـى 
نه اهللا تعاىل، ابينه وبني الناس، ومن ختلق للناس مبا ليس يف قلبه ش نفسه كفاه اهللا تعاىل ما 
اهللا يف عاجـل فإن اهللا تعاىل ال يقبل من العباد إال ما كان خالصاً، فما ظنك بثواب من 




 التشريعات اليمنية الكثري من القواعد اليت تتمثل هذه الضمانات، ونقسـمها ختللت
 : أربع هيإىل جمموعات
אاألسس والشروط العامة يف عمل القضاء مما تعترب قاعدة الزمة : א 
 .لقضاء عادل
                                      
ـ كما أوردها ابن القيم يف إعالم املوقعني .٣٦٩ - ٣٦٨، صفحة ٤الد .. سبل السالم : ها يف انظر  )٦٦(  العصـرية، ة، املكتب
  .، و آخرون٣٣١ -٣٣٠ص ) س .م( علي حممد حممد الصاليب . ، و د٨٥ ص، ١، جملده١٤٠٧بريوت 
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אאW   ا باعتبارها األسـاس الشروط الذاتية يف القاضي وما يرتبط
 .باشر للحكم بالعدلامل
אאWما يتعلق بنظام مراقبة عمل القاضي. 
אאאW  نظام الطعن يف احلكام. 
אאWאאאא
W
 مـن دسـتور )٣( هذا نص املادة "الشريعة اإلسالمية مصدر مجيع التشريعات "
اجلمهورية اليمنية، وهي ضمانة لعدم سن تشريع ختـالف قواعـده أحكـام الشـريعة 
اإلسالمية، فمىت ما كانت التشريعات عادلة، ويكفي ألن تكون كـذلك أن مصـدرها 
.  جيب أن يكون تطبيقاً عادالً لتشـريع عـادل رهو اآلخ  فإن تطبيقها الشريعة اإلسالمية، 
 يسري هذا القانون املأخوذ من ":قانون املدين يف مادته األوىل وهذا األصل ما ذهب إليه ال 
أحكام الشريعة اإلسالمية على مجيع املعامالت واملسائل اليت تتناوهلا نصوصه لفظاً ومعىن، 
 الشـريعة اإلسـالمية إىل مبادىء فإذا مل يوجد نص يف هذا القانون ميكن تطبيقه يرجع 
 فـإذا ً،وجد حكم القاضي مبقتضى العرف اجلائز شرعا فإذا مل ي ،املأخوذ منها هذا القانون 
 "..مل يوجد عرف فبمقتضى مبادىء العدالة املوافقة ألصول الشريعة اإلسـالمية مجلـة 
أي مصـدر (ويالحظ هنا أن التسلسل الوارد يف هذه املادة قد بني لنا مصادر القـانون 
يعة اإلسـالمية املصـدر  بتسلسل جيعل من الشر )احلكم الواجب التطبيق بالنسبة للقاضي 
احلاسم أو العام لألحكام، فوجودها مفترض حىت يف القوانني ابتداًء فال جيوز أن تتعارض 
 عندما ال يوجد حكـم يف " الشريعة اإلسالمية إىل مبادىء  ىمعها، وأما العودة مرة أخر 
ه القانون يوجب التطبيق، فهذا تأكيد من املشرع اليمين يوجب بأن القانون مهما وضـع 
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متخصصون متمكنون، ومهما حاولت قواعده اإلحاطة بتفاصيل العالقـات موضـوع 
 مببادىء الشريعة "التنظيم إال أن قصوره أمر مؤكد، ومن هنا فإن على القاضي االستنجاد 
 باعتبارها األصل املأخوذ منه القانون ليجد فيها حكماً يطبقه علـى الـرتاع "اإلسالمية
يف املادة الثانيـة ( املشرع اليمين يف ترسيخ هذا املبدأ فقد قرر وإمعاناً من . املعروض أمامه 
 عدم جواز إلغاء أو تعديل القوانني الشرعية إذا كان دليل احلكم نصـاً )من القانون املدين 
 .السنة النبوية الصحيحة أو كان إمجاعاً صرحياً من الكتاب أو
 ومـن حـق املـواطن                  ،)٦٧( تساوي مجيع املواطنني يف احلقوق والواجبات العامة 
 كمـا قـرر " أن يلجأ للقضاء حلماية حقوقه ومصاحله املشروعة ) من الدستور ٥١املادة (
 املتقاضني متساوون أمام القضاء مهما كانت " أن )يف املادة الثانية (قانون السلطة القضائية 
 املدين من أن املتقاضـني  وهذا ما قرره أيضاً قانون املرافعات والتنفيذ "صفام وأوضاعهم 
 بإعمال مبدأ املسـاواة بـني " وعلى القاضي االلتزام "متساوون يف ممارسة حق التقاضي 
 .)٦٨( "اخلصوم يف هذا احلق ويسوي بني اخلصمني يف جملس قضائه
 )٦٩( وحـدد الدسـتور " ال يبلغ احلكم جل عدله إال بنفاذه :وجوب نفاذ األحكام 
 تنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية مـن " نظامية  كهيئة مدنية -ضمن مهام الشرطة 
 فـإن )٣٢٧املادة ( تأكيداً ملبدأ إنفاذ األحكام، ويف قانون املرافعات والتنفيذ املدين "أوامر
بقوة الشرع والقـانون فـإن :   التنفيذي يذيل بالصيغة التنفيذية على النحو التايل دالسن
سند التنفيذي جرباً وعلى السلطة العامة أن تعني السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا ال 
 . على إجرائه ولو باستعمال القوة املسلحة مىت طلب قاضي التنفيذ ذلك
                                      
 .٤١تور اجلمهورية اليمنية، املادة دس  )٦٧(
 . من قانون املرافعات والتنفيذ املدين٢٦، ١٦املواد   )٦٨(
 .٣٩يف املادة  )٦٩(
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 مل حيظ أي مبدأ من املبادىء اليت أسـس عليهـا القضـاء يف :استقاللية القضاة 
 )١٤٩ املادة(اجلمهورية اليمنية بالتركيز كما حظي به استقالل القاضي، فها هو الدستور 
يضاً نص املادة أ وهو " القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون ":يقرر
فالقاضي يقضي استناداً إىل  قناعته الشخصية املستندة . األوىل من قانون السلطة القضائية 
على كافة الدالئل والبينات والنصوص، وهذا بسهولة ميكن معرفته من خـالل تسـبيب 
 " أنـه )٣٦٧املادة (وجاء يف قانون اإلجراءات اجلزائية . ها من اإلجراءات األحكام، وغري 
حيكم القاضي يف الدعوى مبقتضى العقيدة اليت تكونت لديه بكامل حريته مـن خـالل 
 "، يقرر منـع )٧٠( فقد أورد نصاً يف الدستور االستقالليةومحاية من املشرع هلذه .احملاكمة
شئون العدالة، ويعترب مثل هذا التدخل جرمية، وهو ما التدخل يف القضايا أو يف شأن من 
 يعاقب بـاحلبس ": ونصها كما يلي ١٨٧لـ اعكسه قانون اجلرائم والعقوبات يف مادته 
ـ مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل موظف أو ذي وجاهة تدخل لدى قاض   ةأو حمكم
أو التوصية، ويالحظ لصاحل أحد اخلصوم أو إضراراً به بطريق األمر أو الطلب أو الرجاء 
أن الركن املادي هلذه اجلرمية يتمثل يف التدخل نفسه سواء كان هلذا التدخل تأثري علـى 
القاضي أو على احلكم أو مل يكن مما يدل على أن التدخل ذاته يف أمور التقاضي هو أصل 
 .اجلرمية، والنأي بالقضاء عن أي شبهات وجعل مهابته هي املعنية باحلماية
 مـن قـانون )١٠( هذا املبدأ ورد بنص املادة -  للقاضي أن حيكم بعلمه ال جيوز 
ال جيوز للقاضي أن حيكم بعلمه، إال ما وصل إليه عـن طريـق "املرافعات والتنفيذ املدين 
روى ابن شهاب عـن زبيـد بـن . )٧١(جملس قضائه، وهي قاعدة فقهية خالفها احلنفية 
                                      
 .١٤٩املادة   )٧٠(
ن للقاضي أن حيكم بعلمه يف حقوق الناس، وليس له أن يقضـي بعلمـه يف حقـوق اهللا إ: " قال أبو حنيفة   )٧١(
 .١٧٢ ص ض١٣فتح الباري، جزء : نظرا" دود ألا مبنية على املساحمة كاحل
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 على حد ما أقمته عليه حىت يكون معي لو وجدت رجالً :  أن أبابكر الصديق قال "الصلت
قال اإلمام . )٧٢(" لوال قضاة السوء لقلت إن للحاكم أن حيكم بعلمه":غريي، قال الشافعي
 وإمنا يقضي باحلجة، وال يقضي بعلمه علـى ":الغزايل يف حديثه عن مستند قضاء القاضي 
صة يف هذه األزمنة  ومعلوم أنه لو أجيز للقاضي أن حيكم بعلمه، وخا )٧٣(..أصح القولني 
ا جلاءت األحكـام مبـا املتأخرة مع مفسدات الدين واألخالق والتنافس على حطام الدني 
 . فتضيع عندئذ الدماء واألموالإىل علمه، وأحال كل منهم )إال املتقني( يهوى القضاة
 ضماناً الطمئنان اخلصوم بعدل القاضي مـن ناحيـة، - رد القضاة وخماصمتهم *
 قد تشكل ضغطاً على القاضي باجتاه العـدول عـن احلـق كالقرابـة ومنع أية أسباب 
 .واملصاهرة، ومحاية له من نفسه أجاز القانون رد القضاة وخماصمتهم
واألصل أن القاضي إذا قام سبب خيشى معه التأثري سلباً على احلكم أن ميتنع هـو 
أسبابه كـثرية، نفسه من نظر الدعوى واحلكم فيها، وهو ما يسمى بالتنحي الوجويب، و 
 أو االشتراك بأي صفة يف دعوى جزائية، كما لو كان جمنيـاً )٧٤(القرابة واملصاهرة : أمهها
 .)٧٥(عليه فيها مثالً
وأما الرد فهو حق للخصوم، فإن استشعر اخلصم وجود سبب من أسبابه أجاز لـه 
ا كان بني إذ: القانون التقدم بطلب رد القاضي، وأسباب الرد اجلوازي متعددة، من بينها 
 . )٧٦(القاضي وبني أحد اخلصوم عداوة أو مودة 
                                      
 .١٩٩ ص ١٣فتح الباري، جزء   )٧٢(
 . ٥٦٣ص ) س .م( اإلمام أبو حامد الغزايل  )٧٣(
 . من قانون املرافعات والتنفيذ املدين١٢٨ املادة انظريف أسباب التنحي الوجويب   )٧٤(
 .٢٧١، ٢٧٠قانون اإلجراءات اجلزائية، املواد   )٧٥(
 . مرافعات١٣٢ت يف املادة هذه األسباب ورد  )٧٦(
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أو عضـو (أما يف حالة حتقق سبب من أسباب التنحي الوجويب ومل يتنح القاضـي 
 أن يطلب من القاضي أو عضو النيابة االمتناع عن نظر القضية فـإذا "فللخصم) النيابـة
راراً مبنع القاضي أو عضو  احملكمة ليصدر ق إىل رئيس رفض أي منهما جاز أن يرفع األمر 
 .) مرافعات١٣١املادة (النيابة مىت ثبت لديه صحة طلب املنع وتكليف آخر بنظر القضية، 
 فهي دعوى مدنية للحكم بالتعويض أجاز القانون رفعها من قبل -وأما املخاصمة 
)  مرافعـات ١٤٥املادة ( وقد حصر القانون . اخلصوم ضد القاضي أو عضو النيابة العامة 
سباب هذه الدعوى يف وقوع غش أو خطأ من القاضي أو امتناعه عن نظـر الـدعوى أ
 .  والفصل فيها أو أنه قضى بغري احلق أو بناًء على رشوة
 أو خاصموه لسبب مـن ، أو رده اخلصوم ،وعموماً، فإن تنحى القاضي من نفسه 
 .ضيأسباب املخاصمة، فإن كل ذلك يصب باجتاه توخي العدل واحلق يف عمل القا
 حق اخلصم بأن "مبادىء أخرى يف التقاضي، كمبدأ املواجهة القضائية، الذي يعىن 
، وال يستثىن من هذا املبدأ )٧٧("يواجه مبا يطرحه خصمه ضده أو ما يتخذه القاضي بشأنه 
واجلدير بالذكر أن العمل ذا املبدأ من الشـروط . )٧٨(إال الغائب والفار من وجه العدالة 
 حق )٤٩( الشخص حقه يف الدفاع، وهو حق دستوري ورد يف املادة الضرورية ملمارسة 
، ويف قانون املرافعات "الدفاع أصالة أو وكالة مكفول يف مجيع مراحل التحقيق والدعوى 
من هنا أوجب القـانون . حق االدعاء والدفاع مكفوالن، أمام القضاء . )٧٩(والتنفيذ املدين 
 .)٨٠(ناء التقاضي وضمان احترامهعلى القاضي احملافظة على هذا املبدأ أث
                                      
  ).٢( قانون املرافعات والتنفيذ املدين، املادة   )٧٧(
 . وما بعدها٢٨٥ املادة ، وما بعدها، وقانون اإلجراءات اجلزائية١١٣ادة قانون األحوال الشخصية، امل: انظر  )٧٨(
  ).١٧( املادة   )٧٩(
  ).١٩( قانون املرافعات والتنفيذ املدين، املادة   )٨٠(
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، )١٥٤املـادة (وكذلك مبدأ علنية جلسات احملاكمة، وقد نص عليه يف الدستور 
املـادة (، ويف قانون اإلجراءات اجلزائيـة )٢٣املادة (ويف قانون املرافعات والتنفيذ املدين 
 هـذا إال ، وال يستثىن من مبدأ العالنيـة )٥املادة (، ويف قانون السلطة القضائية )٢٦٣
 من قانون اإلجـراءات )٣ فقرة ٢٦٣(، وقررت املادة )٨١(حاالت حددها القانون حصراً 
 .اجلزائية أنه تعد العالنية ضماناً هاماً حلسن سري العدالة
אאWאאאאא
אW
 كما وردت يف التشـريعات اليمنيـة - يف هذه اموعة سنستعرض هذه الشروط 
وكذلك الضمانات اليت كفلتها هذه التشريعات للقاضي حىت يكون تفرغه للقضاء حممياً 
 القانون قد بذل وسـعاً إىل أن من أية انتقامات أو مكايدات، فيقضي باحلق وهو مطمئن 
 .يف محايته ويف تكريس هيبة القضاء ذاته
WאFאEW
 : يشترط يف من يعني ابتداًء يف وظائف السلطة القضائية مايلــي
أن يكون متمتعاً جبنسية اجلمهورية اليمنية، كامل األهلية، خالياً من العاهـات  .أ
 .املؤثرة على القضاء
أن ال يقل سنه عن ثالثني عاماً، وأال يتوىل العمل القضائي إال بعد مضي فتـرة . ب
 .نتني يف اال القضائيتدريبية ال تقل عن س
                                      
 .٢٦٣، قانون اإلجراءات اجلزائية املادة ١٦١قانون املرافعات والتنفيذ املدين، املادة   )٨١(
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 اجلامعيـة يف أن يكون حائزاً على شهادة من املعهد العايل للقضاء بعد الشهادة  . ج
حدى اجلامعات املعترف ا يف اجلمهورية ريعة والقانون، أو يف احلقوق من إ الش
 .اليمنية
 .أن يكون حممود السرية والسلوك، حسن السمعة . د
 .ائياً يف جرمية خملة بالشرف أو األمانةأال يكون قد حكم عليه قض. هـ
يستثىن من شرطي احلصول على شهادة املعهد العايل للقضاء وحد السن األدىن .   و
 .)٨٢(من يلتحق بوظائف النيابة العامة
 الواردة للتو، الالزمة ملن يكون قاضياً، تبني لنا منـها مـا إىل الشروط إذا ما نظرنا 
 : حية العملية والعلمية للقيام بالقضاء بني الناسيتعلق بصالحية القاضي من النا
حصوله على شهادة جامعية يف الشريعة والقـانون، أو يف احلقـوق أو يف  :أوهلا
حدى اجلامعات اليمنية أو املعترف ـا يف اجلمهوريـة  من إ )تتعدد التسميات ( القانون
 للصالحية املهنية، فالتأهيل إذ البد من حصيلة علمية كافية تعترب القاعدة األساسية . اليمنية
العلمي اجلامعي هو شرط ضروري، ويالحظ هنا أنه إذا ما عطل هذا الشرط لتسرب إىل  
 .أجهزة القضاء أشخاص لن تكون هلم أية صلة ال بالشريعة وال بالقانون
، وهي تـأيت الحقـاً علـى حصوله على شهادة من املعهد العايل للقضاء  :ثانيها
ووظيفة هذا املعهد هي تكييف ذلك الشخص ليكون صاحلاً للعمل يف . الشهادة اجلامعية 
جمال القضاء، أي مبعىن آخر التأهيل العملي املباشر للمفترض فيهم أم رجـال القضـاء 
 . اليمين مستقبالً
                                      
 .٥٧قانون السلطة القضائية، املادة   )٨٢(
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 يف أال يتوىل العمل القضائي إال بعد مضي فترة تدريبية ال تقل عن سنتني  :ثالثها
 حتت االختبار، فـإذا مـا ثبتـت البد من إبقائه مساعد قاضٍ أي أنه .  اال القضائي 
 .)٨٣(األعلى قراراً بتثبيته كمساعد قاٍضصالحيته أصدر جملس القضاء 
كشرط شرعي لوالية القضاء، مما فتح اال للنسـاء الذكورة مل تذكر يف القانون 
 ٣٤أدخلـت  )م٢٠٠٤(احلركة القضائية :" قال وزير العدل .  القضاء إىل وظيفة للدخول 
ال يوجد هناك أي مانع قانوين ملنع املرأة من أن تكـون .. إىل امليدان قاضية، وعضو نيابة 
مجهور الفقهاء أمجعوا على عدم جواز تولية املـرأة للقضـاء . )٨٤( "قاضية أو عضو نيابة 
عضهم علَـى بعـٍض الرجالُ قَوامونَ علَى النساء ِبما فَضلَ اللّه ب ": تعاىل إىل قوله مستندين 
 اِلِهموأَم ا أَنفَقُواْ ِمنِبم٨٦(، والقوامة هي نفاذ األمر، أو هي اإلمارة أو الواليـة )٨٥(" و( .
 وهلذا كانت النبوة خمتصة بالرجـال، وكـذلك امللـك ".)٨٧(وقال ابن كثري يف تفسريه 
ـ إىل احلديث كما استندوا . "..وكذا منصب القضاء .. األعظم ن أيب بكـرة،  الشريف ع
 لن يفلح قـوم ":أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال . ملا بلغ رسول اهللا : قال
 واثنـان واحد يف اجلنة : القضاة ثالثة :"  قال  بريدة عن النيب  وحديث امرأة أمرهم اولو
يف النار، فأما الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقضى به، ورجل عرف احلق وجـار يف 
هـذا :  قال الشوكاين ".النار النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو يف احلكم فهو يف 
إن : يضاًأ، وقال )٨٨( " دليل على اشتراط كون القاضي رجالً )أي حديث بريدة (احلديث 
فيه دليل على أن املرأة ليست من أهل الواليـات، وال ..  لن يفلح قوم "حديث أيب بكرة 
                                      
  ).٥٩( قانون السلطة القضائية، املادة   )٨٣(
 ).م ٢٠٠٥ أغسطس ١٤ ( ٦٤ صنعاء، العدد -..جملة القضائية  )٨٤(
 .٣٤سورة النساء، اآلية   )٨٥(
 .٧٠ ص ٥تفسري الطربي، جزء   )٨٦(
 .٥٠٣ ص ١جزء   )٨٧(
،و ٢٥٦،ص ٢جـزء ) ٢٣٧٩احلـديث ( ،و الترمـذي ١٥٩، ص ٨جزء) ٤٤٢٥احلديث ( رواه البخاري   
 .١٠٩١، ص ٣جزء) ٤٩٨١احلديث ( النسائي 
 .٦٨٢ص ٢جزء) ٣٥٧٣احلديث(رواه أبو داوود  
 .١٨٨٢، ص ٢ جملد )س . م( ار طمام حممد بن علي الشوكاين، نيل األواإل  )٨٨(
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مام ذكر ذلك أيضاً اإل  )٨٩(وجب لعدم الفالح واجب حيل لقوم توليتها، ألن جتنب األمر امل 
 وألن النساء ناقصـات ": وقال اخلطيب الشربيين "منهاج الطالبني " يف ) اهللا رمحه(النووي 
 ).سبق وروده(، وللحنفية يف ذلك رأي )٩٠("عقل ودين
ن الشريعة اإلسالمية املصدر العام للقانون يف اجلمهورية اليمنية، ويقتضـي وحيث إ 
  وهذا العمل ال يقتصـر علـى )٩١("ا العمل بأقوى األدلة يف الشريعة اإلسالمية العمل ،
 .التطبيق، وإمنا أيضاً عند التشريع امتثاالً ملا نص عليه الدستور والتشريعات األخرى
 أن املشرع اليمين مل يأخذ بأقوى األدلة الشرعية يف سكوته عـن -نرى-ومن هنا 
 العام يف الفقه اإلسالمي ويف القانون اليمين أيضاً، فعدوله اهلالجتتوليه املرأة القضاء خالفاً 
 . أدق وأصوب، واهللا أعلم- يف نظرنا-عن ذلك الحقاً سيكون 
م، فشرط هو اآلخر سكت عنه القانون اليمين كأحد شـروط واليـة اإلسالأما 
ستوراً  ألن ذلك مما يتكامل مع كافة النصوص شرعاً ود؛القضاء، وكان لزاماً اإلفصاح عنه 
 .وقانوناً
 القانون سنجد أن هذا الشرط قد ورد ضمناً، وأنه مع هذه إىل أحكام إذا ما نظرنا 
 بسبب التعارض أن يستقيم معها تعـيني غـري املسـلم قاضـياً يف -النصوص ال ميكن 
 .اجلمهورية اليمنية
 لذرائع كان جيب التصريح ل اً لاللتباس وسد ءاً أنه در )وهم حمقون ( )٩٢(رأى البعض 
والواقع أن ورود هذا الشرط بالصورة الضمنية اليت حناول إثباا هنا فعالً ال . ذا الشرط 
 .تغين عن التصريح
                                      
 .١٨٨٣نفس املرجع، ص   )٨٩(
 .٥٠١، ص ٤، جزء )س . م( مغين احملتاج   )٩٠(
 ).٣٤٩(قانون األحوال الشخصية، املادة   )٩١(
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 الشريعة اإلسـالمية مصـدر مجيـع " وأن " دين الدولة اإلسالم "يقرر الدستور أن 
أما القـانون فمـن .  و حق اإلرث مكفول وفقاً للشريعة اإلسالمية وغريها "التشريعات
) حـق التقاضـي ( يلتزم القاضي بإعمال مبدأ املساواة بني اخلصوم يف هذا احلق "نصوصه
، ويف ) مرافعـات وتنفيـذ مـدين ١٦املادة ( "متقيداً يف ذلك بأحكام الشريعة اإلسالمية 
، والثالث هو العرف األول والثاين مصادر القانون فإن مبادىء الشريعة اإلسالمية مصدرها 
 مبادىء العدالة املوافقة ألصول الشريعة اإلسـالمية مجلـة " فهي اجلائز شرعاً، وأما الرابع 
 " و ) مدين ١ املادة(من علماء فقه الشريعة اإلسالمية  اجتهادويستأنس برأي من سبق هلم 
 تستهل "، ) مدين ١٢ املادة" (اخل.. األصل يف املعامالت وأنواعها وكيفيتها ما أقره الشرع 
 وغريها كثري فهل بعد كل هذه النصـوص ميكـن أن "األحكام باسم اهللا الرمحن الرحيم 
 يكون القاضي غري مسلم؟
WאאW
لتكون أحكام القاضي صحيحة من الناحية القانونية وبالتايل يفترض فيها العدل تبعاً 
 ، مل يطعن فقط يف عدالتـها لذلك البد للقاضي من التقيد حبدود واليته، فإن مل يتقيد ا 
 من قانون املرافعات والتنفيذ املدين يتحدد اإلطار العام ١٥- ٧يف املواد . وإمنا يف قانونيتها 
 انعدام وخنص هنا باإلشارة تلك األحكام اليت يترتب على خمالفتها ،هلذه الوالية وحدودها 
 :)حبسب ما وردت يف القانون( وكل ما يترتب عليه ،العمل القضائي
تكون الوالية الشرعية والقانونية للقاضي بقرار تصدره السلطة املختصـة : أوالً
، وتتحدد على أساس هذا القرار حدود واليته مكاناً وزماناً )٩٣( النقل أو الندب بالتعيني أو 
                                                                                                
الوجيز يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، منشورات دار اجلامعـة : إبراهيم حممد الشريف، يف . منهم د  )٩٢(
 .م١٩٩٧، صنعاء، ٤اليمنية، ط
 - من قانون السلطة ٦٦، ٦٥ وما بعدها ٥٧سلطات التعيني وأحكام النقل والندب منصوص عليها يف املواد   )٩٣(
 .القضائية
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. واختصاصاً، وتنتهي بأحد أسباب انتهائها، كاإلحالة إىل  التقاعد أو االستقالة أو العزل 
 أياً كان سبب انتهائها، أما ما سبق له حجزه من - واليته مل جيز له احلكم تانتهفإذا ما 
 مرافعات وتنفيذ ١٣حبسب املادة ( "قضايا قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد 
ومبفهوم املخالفة هلذا النص أنه لو صدر قرار خبالف ما ورد أعاله .  فله احلكم فيها )مدين
، )٩٤( قرار بقبول االستقالة أو قرار بالعزل - وهي حتديداً )حالة للتقاعد النقل، الندب واإل (
 سبق له حجزه من قضايا، إذ هو يف حالة االستقالة غري صاحل امل جيز للقاضي احلكم فيم 
ونرى أنه لو تضـمن هـذا .  غري صاحل شرعاً -نفسياً وذهنياً للحكم، ويف حالة العزل 
 مفاده ما ذهبنا إليه للتو لتجاوز ما نظنه فجوة فيما خيص  نصاً مكمالً )املرافعات(القانون 
 .القضايا احملجوزة للحكم قبل احلكم فيها وبعد انتهاء والية القاضي باالستقالة أو العزل
إذا كانت هيئة احلكم يف احملكمة مشكلة من أكثر مـن قـاض وجـب :" ثانياً
زم ليس فقـط إلصـدار ال واجتماعهم هنا ،)٩٥("اجتماعهم لنظر الدعوى واحلكم فيها 
يضاً لنظر الدعوى يف خمتلف مراحلها، فإذا مل يتحقق هذا االجتماع تضـرر احلكم وإمنا أ 
 ومل جند نصاً جييز نظر الدعوى واحلكم فيها بغري العـدد الـذي ،العدل املراد من احلكم 
يـربز لنـا .  لألسـف – لكن الواقع -نت األسباب  مهما كا -تتكون منه هيئة احلكم 
 .ت ليست بالقليلة يتم جتاوز هذا احلكم فيها خصوصاً يف الشعب االستئنافيةحاال
ال جيوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم حبكم قضائي صدر مـن ذي واليـة : ثالثاً
، وهـذا ) مرافعات١٢املادة ( ما مل ينص القانون على خالف ذلك، قضائية أو من حمكم 
م السابقة واستقرار احلقوق اليت اسـتقرت  الثبات الالزم لألحكا إىل حتقيق احلكم يهدف 
                                      
 . من قانون السلطة القضائية١١٩، ١١٥ املواد انظر  )٩٤(
 .١١قانون املرافعات والتنفيذ املدين، املادة   )٩٥(
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هذا .  الستار عليها ما دامت قد صدرت صدوراً صحيحاً وإسدالحبسب تلك األحكام، 
احلكم ضمن حدود ( األحكام أنه إذا ما مت خمالفة تلك ) مرافعات ١٥املادة (ويقرر القانون 
فتح نزاع سبق أن واليته، نظر الدعاوى وإصدار األحكام بكامل هيئة احلكم، عدم جواز 
 .العمل القضائي وكل ما يترتب عليه)٩٦( انعدم )حسم
 من بني األحكام اليت أوردها القانون واملتعلقة بوالية القاضي إىل أن وجتدر اإلشارة 
ال جيوز للقاضي أن حيكم بعلمه :) مرافعات ١٠(وحدودها احلكم املنصوص عليه يف املادة 
سـبق أن (، فيجب عليه أن يقضي على أساسـه إال ما وصل إليه عن طريق جملس قضائه 
 مل تشمل هذا احلكـم )مرافعات١٥(، غري أن املادة )تعرضنا هلذا املبدأ الشرعي يف القضاء 
وهذا تعارض واضـح . ضمن األحكام اليت إذا ما مت خمالفتها كان العمل القضائي منعدماً 
 .قيد بهبني وجوب التقيد باحلكم، وانعدام العمل القضائي عند عدم الت
 ) مرافعـات ١٥( يتمثل يف ضرورة تعديل نص املادة - بصدد هذه املسألة -ورأينا 
اليت خيتتم ا الفصل الثالث من الباب التمهيدي من قانون املرافعـات والتنفيـذ املـدين 
 يترتب على خمالفة أحكام مواد هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب ":ليكون
املواد تضمنت ما يتعلق بوالية القاضي وحدودها من أحكام فكل خمالفة ، ألن هذه "عليه
يترتب عليه حتمـاً انعـدام العمـل ) ١٤ -٧الواردة يف املواد (ألي من هذه األحكام 
 .القضائي
 إذا عرض على القاضي نزاع فال جيوز له عدم احلكم -يف ضرورة احلكم : ثالثاً
 .)٩٧(م متعلقة باالختصاص بكافة أنواعه باستثناء ما جيب التقيد به من أحكافيه
                                      
 ٥٥املـادة (  والقانونيـة  وجيعله جمرداً من مجيع آثاره الشـرعية االنعدام وصف قانوين يلحق العمل القضائي   )٩٦(
 ).مرافعات
 . وما بعدها مرافعات٧٨ املادة -أحكام االختصاص : انظر  )٩٧(
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 ويل فيه بدون وجه ا ال جيوز للقاضي أن ميتنع عن احلكم فيم ":)٩٨(جاء يف القانون 
قانوين وإال عد منكراً للعدالة، ومثل هذا التصرف يعد جرمية نص عليها قـانون اجلـرائم 
ـ )١٨٦املادة (والعقوبات  ة، ويعد الغرام امتنع عن احلكم يعاقب بالعزل وب  كل قاضٍ " ف
 أو توقف عن إصدار حكم بعد تقدمي طلب إليه يف هـذا ، أىب ممتنعاً عن احلكم كل قاضٍ 
نكار للعدالة، ولنا أن نتصور أن قاضياً عرض عليـه إ هو -الشأن، فاالمتناع عن احلكم 
، أليس مثل هذا التصرف يضـر )الرشوة مثالً (نزاع فرأى احلق فلم حيكم به ألي سبب 
 جتاه اً باحلقوق واون اًأليس إبقاء نزاع دون حسم هو اآلخر إضرار !  بالعدالة ضرراً بالغاً 
 .االلتزامات، ينتج عن كل ذلك يف اية املطاف تعطيل للحق والعدل
 يف األحكام اليت قررها قانون املرافعـات والتنفيـذ املـدين           األساسيةومن املبادىء 
 احملاكمة أو كانت اخلصـومة صـاحلة انتهت مىت " وشدد عليها أنه )٢٢٠، ٢١٩املواد (
للفصل فيها وجب على احملكمة إصدار احلكم فيها دون تأخري، كما ألزمـت احملكمـة 
 أن هـذا أيضـاً ومما جيدر ذكره . بتحديد موعد للنطق باحلكم عند حجز القضية للحكم 
املـادة (ضاة مدنياً  أحد األسباب اليت جتيز لألطراف خماصمة الق - قانوناً -االمتناع يعد 
 .) مرافعات١٤٥
إذا ما أخل القاضي بواجبات وظيفتـه حتقـق الضـرر . يف احملاسبة والعزل : رابعاً
بالعدالة، وعندئذ البد يف أول األمر من لفت نظر القاضي وإنـذاره ليقلـع عـن هـذه 
 تكرار التخلف عن حضور اجللسات دون عـذر "اإلخالالت، خاصة إذا كانت من قبيل 
 كأقصى عقوبة تأديبيـة - غري قضائية أو العزل إىل وظيفة ، ويف اية األمر النقل "مقبول
                                      
 . مرافعات٢٤املادة   )٩٨(
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 جرمية خملـة بالشـرف أو ارتكابتوقع على قاض، عندما تكون هذه اإلخالالت حبجم 
 . )٩٩(جرمية الرشوة 
من املؤكد أنه كلما مت بشكل دقيق ودائم مراقبة القضاة وهم يؤدون وظـائفهم يف 
 وهي عيوب -إشاعة احلق والعدل بني الناس ليتم تاليف تلك اإلخالالت إقامة شرع اهللا و 
- يتأثر ا )أو العيوب (ومعظم تلك اإلخالالت . جوهرية من املؤسف ان تكون يف قاضٍ 
 ، يف املقام األول اخلصوم بسبب الضرر الذي يقع على حقوقهم والعبث بدعاواهم -سلباً
 جيب التحري بشكل جاد يف شكاوى اخلصوم ونرى أنه . وعندئذ يفتقد العدل واإلنصاف 
ووكالئهم أو غريهم إذا كانت منصبة على ما ميكن اعتباره إخالالً بواجبـات وظيفـة 
 .القاضي
 بقرار من جملس ) سلطة قضائية ١١٥املادة (ويكون عزل القاضي إما كعقوبة تأديبية 
املـادة ( "ار العدالة القضاء األعلى، وإما كعقوبة جزائية على ارتكاب القاضي جرمية إنك 
 .) جرائم وعقوبات١٨٦
 وظيفة القاضي وظيفة ذات خصوصية :احلصانة القضائية وحقوق القضاة : خامساً
بالغة، مضموا تطبيق الشرع والقانون واحلكم بالعدل وردع الظامل و إنصاف املظلومني، 
 إىل  احلق، ومنهم يفيءوهو من خالل هذه الوظيفة يصادف كل أمناط البشر، منهم من 
 اهللا يف حـق ي، منهم من يستسيغ أكل أموال الناس بالباطل، ومنهم من يتق يفيءمن ال 
 اخلصوم، كاهلدايا والرشاوى إلغراءاتن القاضي أكثر من غريه معرض مث إ . غريه، وهكذا 
                                      
 من قانون السلطة القضائية حتديد ملا يعد إخالالً بواجبات وظيفة القاضـي، والعقوبـات ١١٥/ ١١يف املواد  )٩٩(
 . ديبية اليت جيوز توقيعها على القضاةالتأ
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دف محله على امليل عن احلق، واتباع اهلوى، كما ميكن أن يكيد له ضـعفاء النفـوس 
 .اجلور والظلم إن مل يتحقق هلم منه مايريدونودعاة 
، تتثبت ا أقدامهم اًأخذاً بكل تلك احلقائق جعل القانون للقضاة حصانات وحقوق 
 واجلـور، وتسـمو إىل الباطـل على احلق، وا يستعصون على أعوان الشيطان الدالني 
حنن يف عصـر نفوسهم فوق ملذات الدنيا، ويتحصنون ا من خماطر احلاجة، ال سيما و 
 .أصبح للمال فيه مكان الصدارة
من هذه احلصانات ما قرره الدستور من أسس تتعلق بالقضاء، كاستقاللية القضاة، 
واعتبار أي تدخل مهما كانت صورته يف القضايا من اجلرائم، كما أن األصـل بشـأن 
 القضائي القضاة عدم عزهلم إال يف حاالت استثنائية، وكذلك عدم جواز نقلهم من السلك 
 .)١٠٠(تعسفاً
 ال )٨٨املـادة (، وقانون السلطة القضائية )٢٥املادة (يف قانون اإلجراءات اجلزائية 
جيوز رفع الدعوى اجلزائية على القضاة إال بإذن من جملس القضاء األعلى بناًء على طلب 
علـى كما ال جيوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إال بعد احلصول . النائب العام 
 .) سلطة قضائية٨٧املادة (. إذن من الس مامل تكن حالة تلبس
אאWאאW
 خمتلفة من أنظمة أشكال إىل حتقق العمل القضائي عمل هام ودقيق وحيتاج باستمرار 
ياً مـن اإلشراف والرقابة عليه، وا يستطيع هذا اجلهاز احلسـاس أن يـتخلص تـدرجي 
هذا النظام يتحقق من خالل نشاط جهات متعددة أناط . الهنت والشبهات اليت ت الاالختال
                                      
 . من الدستور١٥٢ - ١٤٩يف هذه الضمانات وغريها يراجع املواد  )١٠٠(
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 احملكمة، التفتيش القضائي، وزير العـدل وجملـس -ا القانون القيام ذه املهمة، وهي 
 .القضاء األعلى
ة  القاضي هو العنصر األساسي يف احملكمة، لكن احملكمة تظل هي جه :رقابة احملكمة 
 اجلهة، من هنا كان هلا سلطة إدارية رقابية على هذا همظلة هذالقضاء، ويقع القاضي حتت 
القاضي، وحتديداً هي سلطة مناطة برئيس احملكمة باعتباره الشخص األول املسئول عـن 
 .العمل يف احملكمة
 أن لرئيس كل حمكمة حق اإلشراف على القضاة التـابعني لـه، )١٠١(قرر القانون 
 هذا اإلشراف مراقبة مداومة القاضي على العمل، وعقد اجللسات بانتظام، ويدخل ضمن 
وقدرته على حسم الرتاعات، وجتنبه لكل ما يسهم يف تأجيل البت يف القضايا، وكل مـا 
من شأنه االنتقاص من هيبة القاضي أو املساس بآداب القضاء أو تلك اليت تعترب إخـالالً 
 .بواجبات وظيفته
حق تنبيه القضاة : ارتبط بصالحيات حمدودة لرئيس احملكمة وهي حق اإلشراف هذا 
 شفاهة أو كتابة، وينصب هذا التنبيه على ما يقع من القضـاة خمالفـاً لواجبـام أو -
 .مقتضيات وظيفتهم
وبرغم حمدودية التأثري الذي حيدثه هذا التنبيه عند القاضي وخاصة التنبيه الشـفهي، 
س للدور اإلشرايف الذي ميارسه رئيس احملكمة على القضاة، انعكابرغم كل ذلك -إال أنه 
 فيما خيص التنبيه الكتايب باعتباره إجراء تأديبيـاً مكتوبـاً -بعض الشىء -وخيتلف األمر 
 )١٠٢(صحيح أن لس القضاء األعلـى . ) سلطة قضائية ٩٠املادة (ومنسوخاً لوزير العدل 
                                      
 .٨٩قانون السلطة القضائية، املادة  )١٠١(
 . ٩٤قانون السلطة القضائية، املادة  )١٠٢(
36





















ن اعترض على التنبيه  إجرائه حتقيقاً يف الواقعة إ تأييد هذا التنبيه أو اعتباره كأن مل يكن بعد 
القاضي املوجه إليه، ومع ذلك يظل هذا اإلجراء من اإلجراءات اجلادة الصارمة جتاه فئـة 
 .من القضاة مل يتحلوا بالقدر الالزم هلذه املهنة من الوقار واالنضباط واألمانة
ة تتشكل من عـدد مـن  قضائي - هي هيئة رقابية - رقابة هيئة التفتيش القضائي 
جمهورية، ا قاض من قضاة احملكمة العليا لل القضاة ينتدم وزير العدل هلذه املهمة، ويرأسه 
 إجراء هذا التفتيش مرة واحدة سـنوياً علـى ) سلطة قضائية ٩٣املادة (وقد ألزم القانون 
 . األقل سواء كان ذلك بشكل دوري أو مفاجئاً
 : نون يئة التفتيش القضائي تتمثل فـيأهم االختصاصات اليت أناطها القا
ومعرفة درجة كفاءم ومدى حرصهم على أداء .. التفتيش على أعمال القضاة  .١
 .وظيفتهم
 .تلقي الشكاوى اليت تقدم ضد القضاة .٢
 .)١٠٣(مراقبة سري العمل يف احملاكم .٣
السـتقاللية يف ومتييزاً بـني ا . االرتقاء باألداء القضائي "أما اهلدف العام للهيئة فهو 
القضاء من ناحية وإجراء التفتيش على القاضي من ناحية أخرى، فإن أي تصرف موضوع 
التفتيش قام به القاضي ال جيوز اخلوض فيه حىت صدور احلكم يف موضوع القضية ذاـا، 
أهم وسائل الرقابة اليت تقوم . لكي ال يكون هلذا التفتيش أي أثر سليب على حكم القاضي 
 : اهليئة كما حددا الالئحة هيا هذه 
                                      
 .م٢٠٠١ لسنة ٢٤٨صادر بقرار وزير العدل رقم ( الئحة التفتيش القضائي : انظر )١٠٣(
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 فحص عدد من القضـايا ال " ومن هذا التفتيش -التفتيش الدوري والفجائي  -١
تقل عن ست قضايا من اليت حكم فيها بني دوريت التفتيش وللقاضي املفـتش 
 شالئحة التفتي  من ٢١املادة (عن عمله أن خيتار ثالثاً منها وخيتار املفتش الباقي 
ا أن األمر يندرج ضمن التفتيش على عمل الغري فإنه مـن غـري ، ومل )القضائي
 أن خيتار املفتش عن عمله العينة موضوع التفتيش، حىت ولو - برأينا -ادي 
ن األمر يبدو كمن يصطنع دليالً لنفسه، خاصة وأن إإذ .  كانت نصف العينة 
م موضوعياً هذا التفتيش يترتب عليه تقييم القاضي، وجيب أن يكون هذا التقيي 
 كفاءته القضائية يف فهـم وتطبيـق ":ودقيقاً، إذ يف ايته يتوجب معرفة مدى 
القواعد والنصوص املوضوعية واإلجرائية وحرصه واجتهاده يف السري بالقضايا 
 .)١٠٤("..و البت فيها
 هي حق متاح لكل من تضرر من قاض أن يتقدم بشكوى ضده، -الشكاوى  -٢
ال جداً إذا مت التعامل به بصورة جادة وصارمة مـن وهذا األسلوب الرقايب فع 
قبل رؤساء احملاكم وهيئة التفتيش القضائي وال جيـوز أن يكـون موضـوعاً 
 أي سبب من األسباب اليت جيـوز )١٠٥( )كما قررت ذلك الالئحة (للشكوى 
فيها رد القاضي أو خماصمته، أو تصرف أو إجراء جيوز الطعن فيه بأي طريـق 
 .لقانونية، وجيوز فيما عدا ذلكمن طرق الطعن ا
التنظيم الوارد يف الالئحة بالنسبة هليئة التفتيش القضائي مل يتضمن وضوحاً بشـأن 
، وذلك )تتكون اهليئة من رئيس ونائب وأربع دوائر (العالقة بني حماكم االستئناف واهليئة 
                                      
 .٢١الئحة التفتيش القضائي، املادة  )١٠٤(
 .٣٤نفس الالئحة، املادة  )١٠٥(
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ا يف ديوان وزارة من حيث كيفية القيام مبهام اهليئة على مستوى احملافظات بدالً من مركز 
 .العدل
نه كان جيدر بالالئحة تنظيم رفع الشكاوى بالنسبة للقضاة العاملني بعبارة أخرى إ 
 ضمن حدود احملافظة نفسها، وجعل )مبا فيهم قضاة االستئناف (على مستوى كل حمافظة 
تتشكل   . )حيث يكون ذلك أجدى (هيكل اهليئة يستوعب مكاتب هلا يف بعض احملافظات 
 من عدد حمدود من القضاة وتكون مهزة وصل بني اهليئة واحملافظات، ومنح )ه املكاتب هذ(
هذه املكاتب بعض الصالحيات لتزاوهلا يف حدود منطقة عملها، وذلـك ألن احلـق يف 
الشكوى والقدرة على فحصها يف أسرع وقت وتاليف الضرر الناجم عن بعض اإلخالالت 
 .التحقق منها بسهولةتتطلب إمكانية رفع الشكوى بيسر، و
ولألمهية اخلاصة اليت ميثلها التفتيش القضائي يف حتسني صورة القضاء اليمين وذيبه 
باستمرار من خمتلف الشوائب والتشوهات، أصبح التأكيد على أمهية تفعيـل دور هيئـة 
قضـاء  يف إجيـاد إىل اإلسهام التفتيش القضائي اجتاهاً يومياً لوزارة العدل اليمنية، اهلادف 
 .)١٠٦(يتمثل املبادىء الشرعية، واألحكام القانونية، ويرسي دعائم احلق والعدل واإلنصاف
ومن أجل الرفع من كفاءة التفتيش القضائي اجتهت سياسة احلكومة اليمنية مؤخراً 
باجتاه استقدام خربات عربية تقوم بوظيفة التدريب واملساعدة على زيـادة دور التفتـيش 
 .)١٠٧(اءة القضاء القضائي يف رفع كف
 أن التفتيش القضائي خالل )١٠٨( م ٢٠٠٤أشار تقرير أداء وزارة العدل اليمنية لعام 
 بني تفتيش دوري وتفتيش - قاضياً يف عدد من احملاكم االبتدائية ٦١هذا العام مل يطل إال 
                                      
 .م١٤/٨/٢٠٠٥، التاريخ ٦٤ العدد - صنعاء -" القضائية " صحيفة   )١٠٦(
 .م١١/٩/٢٠٠٥، التاريخ ١٤٩١٤ العدد - صنعاء -" الثورة " صحيفة  )١٠٧(
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فقط من القضاة ممن % ٦ ضئيل جداً، فهو مل يشمل إال - يف رأينا -مفاجىء، وهو عدد 
، مع أن القانون يوجب إجراء هذا التفتـيش )١٠٩() قاضياً ٩٦٥(م احلركة القضائية مشلته
، ومن غري الصعب مالحظـة أن التفتـيش )١١٠(مرة على األقل كل سنة بالنسبة للقاضي 
، وهـذا اسـتثناء غـري )كما جاء يف التقرير(القضائي مل يشمل أياً من قضاة االستئناف 
 .حممود
متخلفة يف أدائها وال يوجـد .. حني تكون اهليئة : ئيقال رئيس هيئة التفتيش القضا 
 .)١١١(مور، ومنها األداء الكفؤ للقاضيهلا تقومي مستمر ينعكس ذلك سلباً على بقية األ
אW
ملا كان الوزير هو املسئول اإلداري والتنفيذي األول يف الدولة عن قضـايا العـدل 
مسئولية مراقبة عمل القضاة واحملاكم عمومـاً يف واحملاكم وشئون القضاء، فإن عليه تقع 
 .احلدود اليت رمسها القانون والئحة التفتيش القضائي
 يكون لوزير العدل حق اإلشـراف - )٨٩املادة (جاء يف قانون السلطة القضائية 
اإلداري واملايل والتنظيمي على مجيع احملاكم والقضاة، وللتأكيـد اسـتبعد اإلشـراف 
ذا اإلشراف نظام خاص مستقل به يف قوانني اإلجـراءات واملرافعـات،  ألن هل ؛القضائي
 .وأساسه الثابت القاضي مستقل يف قضائه
                                                                                                
 ).س . م" ( القضائية " صحيفة  )١٠٨(
 .نفس املرجع )١٠٩(
 .٩٣ القضائية، املادة قانون السلطة )١١٠(
 .م٢٠٠٥ يونيو ٤، التاريخ ١٤٨١٥ العدد - صنعاء -" الثورة " صحيفة  )١١١(
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 هم خاضعون من النواحي - بدون استثناء -ومبوجب هذا احلق فإن مجيع القضاة 
اإلدارية واملالية والتنظيمية لوزير العدل، واستناداً إىل  التبعية هذه وحق اإلشـراف فـإن 
 :)١١٢( حبسب القانون -وزير لل
 شفاهة أو )بعد مساع أقواهلم ( االبتدائية واحملاكمحق تبنيه رؤساء حماكم االستئناف 
ما يعد خمالفات واجبات القاضي شريطة أن يستمع إىل  وحق تبنيه القضاة كتابة إىل . ابةكت
 .رد القاضي قبل ذلك حول ما نسب إليه
אאW
 أن يكون للقضاء جملس أعلى، وقد أورد قانون السلطة القضائية             )١١٣(تورقرر الدس 
 . صالحيات هذا الس)١٠٩يف املادة (
من هذه الصالحيات ما يتعلق مباشرة مبوضوع الرقابة علـى احملـاكم والقضـاة 
 : وحماسبتهم، وهي
ني القضـاة النظر يف مجيع املواضيع اليت تعرض على الس فيما يتعلـق بتعـي  -
 .وترقيتهم وعزهلم وحماسبتهم ونقلهم واستقاالم
 .تأديب القضاة -
النظر يف نتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة حماكم االسـتئناف  -
 وحتقيق الشكاوى اليت تقدم ضدهم، ،واحملاكم االبتدائية لتقدير درجة كفاءام 
، بني قواعـد )١١٤( فإن القانون  هذا من الناحية العامة، وحتديداً - كما رأينا -
                                      
 .٩١، ٩٠قانون السلطة القضائية، املواد  )١١٢(
 .١٥٢املادة  )١١٣(
 .١١٨ - ١١١قانون السلطة القضائية، املواد  )١١٤(
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، والعقوبات التأديبية الـيت جيـوز ةبالدعوى التأديبي إجراء التحقيق وما يتعلق 
 .توقيعها على القاضي، إىل  غري ذلك
من ثالثة من   أو ،ما من ثالثة من أعضاء جملس القضاء األعلى إجملس احملاسبة يتكون 
اكمة حتقيق تقوم بـه هيئـة التفتـيش القضاة، يقوم بتحديدهم الس، ويسبق هذه احمل 
 من تتوىل إقامة الدعوى التأديبية، كل ذلك مبوافقة أولية مـن )أي اهليئة (القضائي، وهي 
 .قبل الس
فهـي  وتقتضي التأديـب يأما ما يعد بصفة خاصة إخالالً بواجبات وظيفة القاض 
 :األمور اآلتية
 أو ثبوت حتيزه إىل  ،لرشوةارتكاب القاضي جرمية خملة بالشرف، أو جرمية ا  .أ
 .أحد أطراف الرتاع
 .تكرر التخلف عن حضور اجللسات دون عذر مقبول .ب
 .تأخري البت يف الدعاوي .ج
 . احلكم عند ختام املناقشةإلمتامعدم حتديد مواعيد معينة  .د
 .إفشاء سر املداولة .هـ
 القاضي، وإمنا هذه اإلخالالت ليست كل ما ميكن احتسابه إخالالً بواجبات وظيفة 
إىل هي ما أكد عليها القانون، وأبقى الباب مفتوحاً ألية إخالالت أخرى مىت ما ارتقـت 
 .قضاء األعلى كذلكل واعتربها جملس اإليه أشري ما
وإذا كانت اإلخالالت املذكورة تعد يف صميم عمل القاضي إذا استثنينا ما ورد يف         
 وغريه فإن إقامة الدعوى كاالرتشاءبعمله القضائي  ذات صلة " ارتكاب جرمية " وهو )أ(
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التأديبية على القاضي ال يتعارض مع قيام الدعوى اجلنائية، فتظل الدعوى التأديبية خاصة 
، واجلنائية عامة باعتباره شخصاً ارتكب جرمية، فيتحمل مسئوليتها كمـا بشأنه كقاضٍ 
وقيعها على القضاة فتتعدد وتندرج خفة وأما العقوبات التأديبية اليت جيوز ت . يتحملها غريه 
كم ما ميكن أن يسـببه وحب. وشدة، لكن أمهها أثراً النقل إىل  وظيفة غري قضائية، والعزل 
تمع ولألفراد كل ميل عن احلق، أو االستهانة بواجبات هذه الوظيفـة، إىل  من ضرر للمج 
أثراً وفعالية، تؤيت مثارها أكثر العقوبات - النقل والعزل -غري ذلك، تظل هاتان العقوبتان 
 إما أن يكون عاملاً عادالً، ال مييل عن احلق قيد -أسرع من أي عقوبات أخرى، فالقاضي 
الهم له إال . ما حيكم في اهللا يأمنلة، يشعر املتخاصمون وهم يف جملسه باألمن والعدل، يتق 
ال يكون أن  وإما  وإنصاف املظلومني، واألخذ على يد كل ظامل، إىل نصاا إعادة احلقوق 
كذلك، فليس مثة نسبية هنا، ماعدا أن تعلق األمر ببعض املهارات املهنية، أو األخطـاء، 
 . على قضائه- جوهرياً -الطفيفة أو اإلخالالت غري املقصودة، واليت ال تأثري هلا 
تضمنت :  )م٢٠١٥ - ٢٠٠٥(القاضي يف استراتيجية حتديث وتطوير القضاء 
خطة توجه الدولة حنو حتديث وتطوير القضاء خالل العشر السنوات )١١٥(هذه االستراتيجية 
 القضـاء -القادمة، وهي عبارة عن غايات وأوليات وإصالحات موضوعها األساسـي 
 .عموماً والقاضي خصوصاً
 :  متثلت يفلالستراتيجيةالغايات العامة 
دعـاوى دون تأمني إصدار القضاء أحكاماً عادلة يف ما يرفع إليه من منازعات و * 
 .إبطاء يف سري الدعوى
                                      
 العـدد - صـنعاء -" الثـورة "  صحيفة :قراءة يف استراتيجية حتديث وتطوير القضاء، فيصل علي يف : انظر )١١٥(
 .م٢٠٠٥ إبريل ١٦، التاريخ ١٤٧٦٦
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 والثقة بصدور احلكم اجليـد إىل القضاء  باللجوء األشخاصاكتساب الثقة لدى * 
 .والثقة بإمكانية تنفيذ األحكام والقرارات القضائية
 الغايات العامة لرأينا أا مجيعـاً متـر عـرب القاضـي، فهـو                 إىل هذه ولو نظرنا 
 فكل عمل باجتاه حتسني أداء القضاة وتشديد ،صر البارز يف االستراتيجية العن) أي القاضي (
حماسبة من أخل بواجباته، والتركيز على تأهيلهم وجعل دور التفتيش القضائي دوراً مؤثراً 
 على حتقق الغايات العامـة هلـذه إجياباً كل هذا بالتأكيد سينعكس -يف كل هذا العمل 
 .االستراتيجية
 إن استراتيجية تطوير وحتديث القضاء من شأا أن حتدد فعالً كيف قال وزير العدل 
 .)١١٦(ف يستطيع أن يكون حامياً للحرياتيستطيع أن يكون القضاء قضاًء آمناً، وكي
مما ورد يف هذه االستراتيجية بشأن القضاة التركيز على اإلعداد العلمي والعملـي 
لبة يف كلية الشريعة والقانون أو احلقوق هلم، فترى وجوب إعادة النظر يف معايري قبول الط 
والنظر يف املناهج الدراسية وتضمينها اجلانب العملي يف احملاكم والنيابـات هـذا قبـل 
 مـا يقـدم يف إىل تطوير  يف السلك القضائي، أما بعد هذا فاالستراتيجية تدعو االخنراط
 النيابة الذي يصل بـني ولعل النقص احلاد يف عدد القضاة وأعضاء . املعهد العايل للقضاء 
، يشكل هو اآلخر عائقاً أمام جودة وسرعة )١١٧( كما أشارت االستراتيجية -% ٤٠-٢٠
 .الفصل يف املنازعات
من املسائل اهلامة اليت تعرضت هلا االستراتيجية، وتتصل اتصاالً مباشراً بتحقق العدل 
 تنفيـذ أحكـام "مسألةواإلنصاف يف اتمع، بل وهيبة القضاء والنظام السياسي بأمجعه 
                                      
 ).م ٢٠٠٥ مايو ٥ ( ٤٤٧٣ العدد - عدن -" األيام " صحيفة : انظر )١١٦(
 ).م ٢٠٠٥ إبريل ١٦ ( ١٤٧٦٦ العدد - صنعاء -" صحيفة الثورة : انظر )١١٧(
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 أن العربة مبا يتم تنفيذه )أي االستراتيجية (، وغياب دور الشرطة القضائية، مؤكدة "القضاء
من أحكام القضاء المبا يصدر منها، ألن مثرة األحكام تكمن يف تنفيذها كما هو احلـال 
 .)١١٨(بالنسبة للقوانني
אאאWאאW
يف األحكام هو تطبيق ملبدأ التقاضي على درجتني وهو األصـل كمـا نظام الطعن 
 من قانون املرافعات والتنفيذ املدين، ومها الدرجة االبتدائية والدرجـة )٢٢(نصت املادة 
االستئنافية، وهذه األخرية هي الطريق االعتيادي للطعن يف األحكام، أما الطرق األخـرى 
 .ماس إعادة النظر فهي طرق استثنائيةالطعن بالنقض، والت:  ومها طريقان-
 جيعل من احلكم املطعون فيه -وجيب التركيز هنا على أن نظام الطعن يف األحكام 
 فال يكونـون موضـوعاً لـه )أو القضاة يف هيئة احلكم (موضوعاً للطعن، وأما القاضي 
من أصـدر  هو )أو القضاة ( باعتبار القاضي )أو ضمناً (مباشرة، وإمنا بطريق غري مباشرة 
احلكم واملطعون فيه، خاصة إذا كانت األسباب اليت يبديها الطاعن يف احلكـم تتصـل 
 كما لو خالف الشرع أو القانون، أو حكم خالفاً ملا هـو ) القضاة أو(بالقاضي مباشرة 
 .ثابت لديه من األدلة أو غري ذلك
رجة مكونـة إن يف نظر القضية مرة ثانية أمام حمكمة أعلى د "كعبد املل قال جندي 
، فطريق )١١٩(من قضاة أكثر اختباراً وأكثر عدداً ضماناً قضائياً مما عساه أن يقع من خطأ 
 للفصل فيها مـن جديـد يف "االستئناف يطرح القضية من جديد أمام حمكمة االستئناف 
 .)١٢٠("الواقع والقانون
                                      
 ).س . م( فيصل علي،  )١١٨(
 - ٥٤٣، ص ١ جزء ١٩٧٦ لبنان، -حياء التراث العريب، بريوت دار إ . ة، املوسوعة اجلنائي كعبد املل جندي  )١١٩(
٥٤٤. 
 .٢٨٨قانون املرافعات، املادة  )١٢٠(
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 - يقصد منه تصحيح األحكام املخالفة للقـانون قهو طري  -طريق الطعن بالنقض 
 . وال يكون الطعن إال أمام احملكمة العليا للجمهورية-أساساً 
 إمنا يعين خماصمة احلكم املطعون فيه ومن - ة قال أنور طلب -ملا كان الطعن بالنقض 
مث يتعني أن ينصب النعي على عيب قام عليه احلكم، فإذا ما خال من ذلك العيب املوجـه 
 .)١٢١("مث فهو غري مقبولإليه كان النعي وارداً على غري حمل ومن 
 بضعف احلكم أو قصور - بصورة مباشرة -ومن املؤكد أن نقض األحكام يتصل 
يف التسبيب أو عدم تطبيق سليم للقانون أو عدم نظر القضية بكافة أبعادها أو غري ذلك، 
 يبدو به هذا القاضي أقل كفـاءة يف )أو هيئة احلكم (كل هذا يعطي انطباعاً عن القاضي 
 أقل جدية يف نظر الدعاوى، ومن هذا املنطلق كان تصريح رئيس هيئة التفتيش حكمه أو 
 هناك هيئة تفتيش ليس هلا عمل سوى مراقبة عدد القضايا الـيت ":القضائي الذي قال فيه 
 .)١٢٢(نقضت على القاضي
 فهو طريق استثنائي جيوز سلوكه عند حتقـق - بالنسبة اللتماس إعادة النظر أما 
ار إليها القانون حصراً وهي مثان حاالت، تتفق كلها على بروز حقيقـة احلاالت اليت أش 
 القضية لتغري هذا احلكم، كما لو بين على شهادة احلكم يف جديدة لو علمت قبل صدور 
 .ثبت بعد ذلك أا زور، أو كان قد بين على أوراق مزورة، وغريها
 تقصري، القاضـي، " أو نصف احلاالت اجلائز فيها التماس إعادة النظر مرتبطة خبطأ 
فإذا ما كان القاضي أكثر دقة يف تطبيق القانون وإدارة التقاضي رمبا مـا بـرزت تلـك 
 . احلاالت
                                      
 .٢م، ص ٢٠٠٤ - اإلسكندرية، الطعن بالنقض يف املواد املدنية والتجارية، املكتب اجلامعي احلديث ةأنور طلب )١٢١(
 ). م ٢٠٠٥يو  يون٤ ( ١٤٨١٥ العدد - صنعاء -" الثورة " صحيفة  )١٢٢(
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والغاية من وسيلة الطعن هذه هي إعادة النظر يف القضية على ضوء ما استجد مـن 
احلكم  اليت أصدرت إىل احملكمة حقائق، وهلذا السبب فإن التماس إعادة النظر ال يقدم إال 
 لتتفادى بذلك اخلطأ احلاصل يف احلكم بعـد تكشـف - موضوع االلتماس - ينتهائاال
 .احلقائق اجلديدة
اخلالصة يف عالقة نظام الطعن يف األحكام بطرقه االعتيادية واالستثنائية هي أن هذا 
النظام ضروري ليكون حكم القاضي حمل حتكيم الحق من قبل حمكمة أعلى مستوى، فإن 
قاضي يف درجة التقاضي األوىل فهناك وسيلة الطعن باالستئناف ليصحح ا احلكم أخطأ ال 
، أو تنظر احملكمة الدعوى مـن )يف الطعن بالنقض(اخلطأ أو يصحح فهم القانون وإعماله 
يف التماس إعادة (جديد بعد احلكم فيها إذا استجد ما يوجب ذلك انتصاراً للحق والعدل 
 ).النظر
 هو نظام قضائي جيعل مـن احلكـم -ام الطعن يف األحكام من هنا يتضح أن نظ 
موضوعاً للطعن، حىت لو كان السبب يف نقض احلكم القاضي نفسه، فمحاكم االستئناف 
 ولكن أساس -وا ئ مهما أخط -حل نظر الطعون للقضاة  ال تتعرض يف مرا اواحملكمة العلي 
 .نظر الطعون هو احلكم ذاته
القاضي يف جديته، وورعـه، وأخـذه بالبينـات  هو صورة عن -ومبا أن احلكم 
والقرائن، وحرصه على تسبيب حكمه، وإملامه بقواعد االستنباط وسعة مداركه العلميـة 
 . ذلك، كل هذا هو يف اية املطاف أشبه بتقييم القاضيإىل غريوالعملية، 
ترح أن وما دام احلكم موضوع الطعن أمام حماكم االستئناف واحملكمة العليا فإننا نق 
 ألنه ؛ من قبل هيئة التفتيش القضائي - يف مراحل الطعن -يكون القاضي موضوعاًُ للرقابة 
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 وال حيسب ذلـك ،ليس من العدل أن ينقض حكم يف حمكمة االستئناف أو احملكمة العليا 
 .على القاضي الذي أصدر هذا احلكم، مع التركيز على أسباب النقض
 مراقبة عدد القضـايا الـيت "لقاضي ليس فقط ولعله من التقييم املوضوعي لعمل ا 
 اً، ولكن حتديد أسباب هذا النقض، وهذه كثرية، غري أن هناك أسباب "نقضت على القاضي 
حىت تعارضاً مع ما ثبت يف الدعوى من  جتعل من منطوق احلكم تعارضاً مع مقدماته، أو 
من ميـل :  تتعدد أسباا  اليت قد " املشتبه ا "بينات وقرائن وحقائق أخرى، يف هذه احلالة 
 اخلصوم، أو احلكم اتباعاً للهوى، أو تأثري خارجي، إذا حدث مثل هـذا إىل أحد القاضي 
، وال تكون هذه اإلحالة صحيحة إال بعد إىل احملاسبة  إحالة القاضي - يف نظرنا -يتوجب 
 إذ يف هـذه .  موضوع التناقض هذا، وبعد نقض احلكـم -تقرير يستويف كافة التفاصيل 
احلالة يلزم القاضي بتفسري نتيجة خاطئة ملقدمات ال تؤدي إليها واقعاً وقانوناً وعقالً، وال 
يظن أنه مبنأى عن السؤال حىت ولو أصدر أحكاماً ختالف الثابـت يف أوراق الـدعوى، 




تبني لنا و حنن نستعرض األحكام الشرعية املتعلقة بالقضاء كوظيفة هامة يف اتمع 
أن هذا القضاء يلزمه حتقق ظروف معينة كصحة الوالية وضمان نفاذ األحكام وغريهـا 
ليؤدي رسالته يف تثبيت شرع اهللا وإحقاق احلقوق وإرساء دعائم العدل يف اتمع، وقـد 
فوفق يف معظمها، فاشـترط . اليمين مراعاة كافة تلك الظروف والشروط حاول التقنني 
 من ذي واليـة " أن تصدر األحكام ) مرافعات ٢١٧املادة ( - على سبيل املثال -القانون 
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، أي أن يكون للقاضي والية القضاء بالطرق املبينة يف القانون مع "قضائية شرعية وقانونية 
 .التزام شروط الوالية الشرعية
 التقنني اليمين صراحة بعض االجتاهات الفقهية السائدة يف مسائل الواليـة  يتنب ومل
والعزل، فعلى سبيل املثال، إن كثرة الشكاوى من القاضي من األمور اليت تقتضي عزلـه، 
صـحيح توجـد دائـرة خمتصـة . )١٢٣(ألا من الظن، وكذلك يعزل عند ظهور خلل 
ن اختصاصـها التـدقيق والتحقيـق يف هـذه بالشكاوى يف هيئة التفتيش القضائي، وم 
الشكاوى، إال أن غلبة الظن بسبب كثرة الشكاوى مما يوجب العزل يظل قراراً استثنائياً 
 حلسن مسعة القضاء يف الدولة، وتثبيتـاً انتصاراً، )رئيس جملس القضاء األعلى (لويل األمر 
 من توىل القضـاء  لكل - يف احلاالت القصوى -لسياسة إصالح كل اعوجاج، وردعاً 
 .فعمل فيه واه
 بعبارة -أما شروط القاضي فإن التقنني اليمين مل جيعل منها اإلسالم والذكورة، أو 
 قد سكت عن هذين الشرطني، وال والية شرعية للقضاء بدوما، وهو موقف -أخرى 
ردت يف مستغرب شاذ عن االجتاه السائد يف التقنني اليمين، وللتدليل على ذلك فإنه قد و 
الدستور أحكام تتعلق بالشروط الالزمة فيمن يرشح لعضوية جملس النواب أو تويل منصب 
وغريه (عدا ذلك فالقاضي . )١٢٤(وزير ذكر فيها ضمناً شرط اإلسالم رئيس اجلمهورية أو 
 عليه أن حيلف مييناً قبل أن يباشر عملـه، ) السلطة القضائية فممن يتوىل وظيفة من وظائ 
..  أقسم باهللا العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب اهللا وسنة رسوله ":ذا اليمني ومما ورد يف ه 
 .) من قانون السلطة القضائية٨٥املادة ( "اخل القسم
                                      
 .٥٠٩، ص ٤ج) س . م.. (  ومغين احملتاج٥٦٠ص) س. م.. ( الوجيز يف فقه مذهب اإلمام الشافعي: انظر )١٢٣(
 . من الدستور١٣١، ١٠٧، ٦٤املواد : انظر )١٢٤(
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رأينا فيما سبق استعراضه أن القدر األدىن الالزم للقاضي الذي يؤهله لتويل القضاء 
 ملا كان ال يستطيع كل واحد شرعاً وقانوناً هو التمكن من العلوم القانونية والشرعية، فإنه 
أن يدرك درجة االجتهاد احلقيقي، فإن هذا القدر الذي أشرنا جيب أن يكون كافياً ليعني 
وذكر )١٢٥( ينبغي أن يستقل باالجتهاد أي ال يكون مقلداً ":القاضي يف قضائه، قال الغزايل 
اد كما عرفه ، واالجته )١٢٦(" فقيهاً يف دين اهللا "السيد سابق من شروط القاضي أن يكون 
، وأمـا )١٢٧(" بذل الوسع يف نيل حكم شرعي عملي بطريق االسـتنباط ":الشوكاين هو 
، وأورد الصـنعاين يف سـبل )١٢٨(" كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع "اتهد فيه فهو 
علم كتاب اهللا : ، نقالً عن خمتصر شرح السنة أن اتهد من مجع مخسة علوم )١٢٩(السالم 
، وأقاويل العلماء من إمجاعهم واختالفهم، وعلم اللغـة، ل اهللا تعاىل، وعلم سنة رسو 
وعلم القياس، وهو طريق استنباط احلكم من الكتاب والسنة إذا مل جيده صرحياً يف نـص 
 ومبثله قال الشوكاين والغزايل وغريمها، وجاء القـانون املـدين "كتاب أو سنة أو إمجاع 
يف املـادتني األوىل ( " القوانني الشـرعية "در ليؤكدها فيما يسميه مبصا )م٢٠٠٢(اليمين 
 .)والثانية منه
تلك اخلمسة العلوم املشار إليها ال حيصل عليها القاضي عنـد دراسـته للشـريعة 
 - على األقل يف احلدود املطلوبـة للقاضـي -والقانون أو احلقوق يف الكليات اجلامعية 
، وليس تكراراً ملا كان قد تلقـاه يف فأنيط ذا املعهد العايل للقضاء، فيكون ذلك وظيفته 
اجلامعة من علوم، فإنه بدون حصيلة كافية من هذه العلوم فإن العدل املراد من أحكـام 
                                      
 .٥٥٩، ص )س . م.. ( الوجيز يف فقه مذهب اإلمام الشافعي )١٢٥(
 .٢٧٥، ص ٣، جزء )س . م( السيد سابق  )١٢٦(
 - بـريوت -مام حممد بن علي الشوكاين، إرشاد الفحول إىل  حتقيق احلق من علم األصول مؤسسة الريان اإل )١٢٧(
 .١٠٢٦ - ١٠٢٥، ص ٢م، جزء ٢٠٠٠، ١ الرياض، ط-دار الفضيلة 
 . ابن العريب٦/٢٧احملصول :  نقال١٠٣٤ًنفس املرجع، ص  )١٢٨(
 .٣٦٢ ص ٤جملد ) س . م( الصنعاين،  )١٢٩(
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وقرارات القاضي سيتعرض لتشويه وخلل، ذلك أن هذه العلوم أدواته إىل  احلق والعدل، 
صـلها القاضـي ن مل حي  القانون األخرى، اليت هي أيضاً إ كما ال ينتقص من أمهية علوم 
 . الزمة لهاجتماعهاضعفت أحكامه وقلت مهنيته، فكل هذه العلوم يف 
ملن أكرب األخطاء الشائعة حبق العدل أن تنظر هيئات احلكم يف حمـاكم اسـتئناف 
، فاشترط القـانون نظـر ) سلطة قضائية ٤٢املادة (القضايا من قبل قاضيني وليس ثالثة 
 : ذي ذكرنا، وحكمة املقنن من ذلك هيالدعوى املطعون فيها على النحو ال
 هي - أن احلكم املطعون فيه باالستئناف سبق أن صدر من حمكمة أدىن درجة :أوالً
 األطراف املتخاصـمة ألي سـبب كـان، فمحكمـة احملكمة االبتدائية، وهو مل يرضِ 
ـ  ق االستئناف اآلن عليها أن تنظر الرتاع من جديد بدقة ومشولية أكثر، وبدرجة من العم
 .ألا الدرجة الثانية يف التقاضي
 نظر الرتاع من جديد بالدقة والشمولية والعمق اليت ذكرنا أنيط به هيئة حكم :ثانياً 
مؤلفة من ثالثة قضاة، وهؤالء هم قضاة استئناف، وهم أكثر خربة ولكي يتحقق ذلـك 
حكمة درجـة البد من اجتماع هؤالء الثالثة لتأكيد وظيفة وأمهية حمكمة االستئناف كم 
 .ثانية
 اجتماع القضاة الثالثة بالصفة اليت ذكرنا يف النظر واحلكم يف نـزاع سـبق :ثالثاً
احلكم فيه من حمكمة أدىن درجة ينشىء الثقة الالزمة لدى املتخاصمني يف احلكم، ويبدد 
ضي الذي أصدر احلكـم أية ظنون توحي بامليل عن احلق عمداً أو خطأ، أما من جهة القا 
 فتتحدد عالقته حبكم )بشكل عام احملاكم االبتدائية تنظر الدعاوى بقاض واحد (ائي االبتد
 :  كما يلــي)واألخالقيةمن النواحي القانونية واملهنية ( حمكمة االستئناف
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ـ  -  بالكفـاءة يإذا كان احلكم مؤيداً حلكمه فهذا من قبيل الشهادة هلذا القاض
 .والرتاهة
كمه فهذا مما جيب أن يؤخذ عليـه مـع مراعـاة أما إذا كان احلكم ناقضاً حل  -
أسباب النقض، وهذا بالضبط ما أشار اليه رئيس هيئة التفتيش القضائي، عندما 
يقصـد ( هناك هيئة تفتيش ليس هلا عمل سوى مراقبة عـدد القضـايا ":قال
 .)١٣٠( اليت نقضت على القاضي) السكويت-األحكام 
راسة قد أفرزت لنا بعض النتائج اليت تصب ن املباحث الثالثة السابقة من هذه الد إ
 والبعض اآلخر بتجاوز ،يف مسائل تتعلق بعضها باستكمال الشروط الشرعية لوالية القضاء 
بعض العيوب يف التقاضي، ودور هيئة التفتيش القضائي يف الرقابة على عمـل القضـاة، 
 : والبعض الثالث بالتقنني، وفيما يلي استعراض هلا
أي الفصل يف (ون أكثر دقة لو فصل فيه بني شروط تويل القضاء سيكون القان * 
 باعتبارها نيابـة احلـق - العامة وظائف النيابة وبني شروط تويل ) اخلصومات
ب وجوفمن ضمن شروط تويل القضاء . العام، الختالف جوهري يف الوظيفتني 
أمـا .  عن شرطي اإلسالم والذكورة فال قضاء بدون هذين الشـرطني اإلفصاح
 ألا ليست ؛وظائف النيابة العامة فال بأس من إبقاء الشروط بالنسبة هلا كما هي 
جهة قضاء يف أصلها، وإمنا جهة ملحقة بالقضاء، فال يصح أن ال يضيف املشرع 
اليمين هذين الشرطني خمالفاً بذلك االجتاه السائد يف الفقه الشرعي والعدول عن 
 .ذلك أصوب
                                      
 . م٢٠٠٥ يونيو ٤، بتاريخ ١٤٨١٥ صنعاء العدد -" رة الثو" صحيفة  )١٣٠(
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لقضاء هي املؤسسة الوحيدة اليت تقوم بإعداد رجال السلطة ملا كان املعهد العايل ل * 
أن خيضع القاضي لدراسـة متخصصـة وعميقـة يف القضائية، فإنه ألمر الزم 
 عنها، فهي ضـرورية لتعينـه يف  فال غىن ألي قٍاضٍ مصادر القانون الشرعي، 
علم كتـاب اهللا تعـاىل، (. قضائه، وهي تلك العلوم اخلمسة اليت سبق أن ذكرنا 
، وأقاويل علماء السلف من إمجاعهم واختالفهم، وعلم علم سنة رسول اهللا و
 .)اللغة، وعلم القياس
 نظر الدعاوى يف شعب االستئناف يئة حكم ناقصـة ما يالحظ يف الواقع من * 
، )١١املادة (أمر يعد خمالفة صرحية لقانون املرافعات والتنفيذ املدين ) دون الثالثة (
 باطلة، ويلزم كل من له صلة واألحكامفة تعد تلك اجللسات ومبوجب هذه املخال 
 ألن ذلك من النظـام ؛كاحملامني واخلصوم عدم القبول مبثل هذه اهليئات الناقصة 
 .العام، مث هو ضمانة من ضمانات حقوق املتخاصمني وعدل األحكام
 النقل، النـدب، أو :  هي - تبدأ بالتعيني وتنتهي بإحدى حاالت والية القاضي * 
ـ   ااإلحالة إىل التقاعد، وهي حاالت اعتيادية، أو بقبول االستقالة أو العزل، ومه
 والية القاضي بإحدى احلاالت االعتيادية فلـه أن انتهتحالتان استثنائيتان، فإذا 
 )١٣(حيكم يف القضايا اليت سبق له حجزها للحكم، وهذا هو حكـم املـادة 
 .مرافعات
تني االستثنائيتني، فلم يذكر القانون حكماً واضحاً يف أما انتهاء الوالية بإحدى احلال 
 هذه الوالية بإحدى احلـالتني انتهتن هوم املخالفة للحكم السابق فإنه إاألمر، غري أنه مبف 
 حجز للحكم من قضايا، لألسباب اليت سبق االيت أشرنا إليها فال جيوز للقاضي احلكم فيم 
 .ذكرها
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 إضافة حكم باملعىن الذي سـبق ألن القاضـي ومن هنا نقترح على املشرع اليمين 
 .املستقيل ناهيك عن املعزول ال يصلح أن حيكم يف قضايا بعد استقالته أو عزله
 - ٧املواد (يف الفصل الثالث من الباب التمهيدي لقانون املرافعات والتنفيذ املدين * 
جعلت  )١٥(، غري أن املادة بوالية القاضي وحدودها وردت أحكام تتعلق ) ١٤
العمل القضائي وكل ما يترتب عليه منعدماً إذا خالف بعض هذه األحكام الـيت 
 ": وهـي حتديـداً -أشرنا إليها، وهذا يعين أنه إذا ما خولفت األحكام األخرى 
التعيني الصحيح للقاضي، تقيد القاضي بالقوانني النافذة، عدم جواز القضاء على 
 إذ كل مـا ؛ خطأ – رأينا يف - وهذا  فال انعدام للعمل القضائي، "أساس علمه 
فإن ختلف أحد شـروطها أو يتعلق بوالية القاضي وحدودها هو من النظام العام 
 .نعدم العمل القضائيعناصرها ا
 يترتـب علـى خمالفـة ": مرافعات لتكون)١٥(هلذا فإننا نقول بتعديل نص املادة 
 .هأحكام هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب علي
 هي اهليئة املختصة بأعمال الرقابة والتفتيش علـى هيئة التفتيش القضائي مبا أن * 
أعمال القضاة، فإنه يف ظل تباعد احملافظات وختفيف الضغط على رئاسة اهليئـة 
فإنه من املفيد فتح مكاتب هلا يف بعض احملافظات تعزيزاً لدور هذه اهليئة، وحتديد 
 .صالحيات هذه املكاتب
 تعطي احلق للقاضي املفتش عن عمله أن الئحة التفتيش القضائي  من )٢١(ة املاد* 
 لتكون - على األقل - من القضايا اليت حكم فيها من أصل ست اًخيتار هو ثالث 
 .املادة اليت يفتش عن عمل القاضي من خالهلا
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 النية يستطيع اصـطناع ثالثـة أحكـام سيء أن القاضي -يف هذا لنا رأي مفاده 
وخالصة األمر .  خصيصاً للتفتيش القضائي، مث يفعل ما يشاء يف األحكام األخرى منوذجية
التفتيش يظل تفتيشاً، وال جيوز أن يشترك القاضي املفتش عنه يف اختيـار األحكـام أن 
 .موضوع التفتيش
 سـلطة ٩٣املـادة ( - حبسب القانون -يكون إجراء التفتيش القضائي سنوياً * 
 إىل قلة  يتحقق واقعاً، وهو خمالفة للقانون، ويعزى ذلك ، غري أن ذلك ال )قضائية
 "عدد القضاة يف اهليئة وكثرة احملاكم والقضاة على طول وعـرض اجلمهوريـة 
م يتناقصون سنة بعد أخرى، ووصل الـنقص ٩٧فأعضاء هيئة التفتيش منذ عام 
 .)١٣١( "%٦٠ إىل حوايلم ٢٠٠٣ - ٩٧بني عامي 
م ٢٠١٥ - ٢٠٠٥ اليمنيـة يف اجلمهوريـة ضاء استراتيجية حتديث وتطوير الق * 
 بكليات احلقوق والشريعة والقـانون خبصوصـية االلتحاقتكييف شروط رأت 
العمل القضائي، ونأخذ على هذا الرأي أن هذه الكليات ال خترج قضاة، وإمنـا 
خترج أشخاص مؤهلني قانونياً لكافة األعمال القانونية، وأما من يقع عليه بعدئذ 
لتويل وظائف القضاء فعملية حتويلهم النظرية والعملية لوظيفة القضـاء االختيار 
 .يتكفل ا املعهد العايل للقضاء
من املفيد أن يكون القاضي موضوعاً هليئة التفتيش القضائي ملراقبة أحكامـه إذا * 
نقض أي منها خالل مراحل الطعن، وهذا يعين أن ال يكون احلكم فقـط هـو 
القاضي أيضاً موضوعاً للتفتيش بسبب حكمه الذي نقض، موضوع الطعن، وإمنا 
                                      
، التـاريخ ١٤٧٦٦ العدد - صنعاء -فيصل علي، قراءة يف استراتيجية حتديث وتطوير القضاء، صحيفة الثورة  )١٣١(
 .م٢٠٠٥ إبريل ١٦
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. مع تعميم آلية مناسبة لرصد هذا األمر وتتبعه إذا واصل الطعن أمام احملكمة العليا 
 للتفتيش إنشاؤها االستئناف، فإن املكاتب املقترح إىل حمكمة أما إذا انتهى األمر 
 .ا العمل الرقايبالقضائي يف بعض احملافظات جيب أن تكون هي املعنية ذ
 أن القاضي سيعلم وهو يصدر حكمه يف الرتاع أن األطراف االقتراحوجدوى هذا 
 مبنأى عن تبعات نقـض )أي القاضي (إذا مل يقبلوا به جاز هلم الطعن فيه، ولن يبقى هو 
احلكم، وإمنا سيصيبه ما يصيبه من رصد هلذه احلاالت تعطي يف جمموعها تقييماً موضوعياً 
 .حيادية القاضيلكفاءة و
 من قبل القاضي حق إذا وافقت الشروط األخرى الالزمة " باالستقاللية "التمسك* 
 مثالً التمسك باالستقاللية إذا كانت فقرات احلكم مناقضة -هلا، فمن غري اجلائز 
متاماً ملا هو ثابت يف أوراق الدعوى، فإن حدث مثل هذا فيجب إحالة القاضـي 
سري الوحيد حلكم يتعارض مع ما ثبت يف الدعوى أوخمالفـاً ، ألن التف إىل احملاسبة 
صراحة للقانون هو احلكم اتباعاًَ للهوى، وهلذا السبب جيب أن حياسب، أما مـا 
 .يتعلق بنقض احلكم نفسه فذاك أمر مستقل بذاته
رئـيس جملـس ( سبب لغلبة الظن فيه، فلويل األمر كثرة الشكاوى من القاضي * 
 اإلصالحقاض كثرت الشكاوى منه، وبعد استنفاذ وسائل  عزل )القضاء األعلى 
 باعتبارهـا ةالصالحية ضروري مثل هذه . املمكنة حبسب قانون السلطة القضائية 
صحيح أن العمل ا استناداً . "خطأ"الوسيلة االستثنائية لتنقية القضاء ممن جاء إليه 
حد األسـباب  سيكون من احلاالت النادرة إال أا ستشكل أ -إىل  خصوصيتها 
 .ن التمادي فيما هم فيهالقضاة اخلارجني عن العدل واحلق عاليت ستردع بعض 
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بعد هذا العرض إلحدى املشكالت اليت حتد من فاعلية القضاء عدالً ورقابة وقوة يف 
 -األحكام، وما استخلص من هذه الدراسة من آراء ونتائج واقتراحات، واليت من شأا 
 أن ترفد القضاء والعدل يف بالدنا مبا يزيده )ولو بقدر حمدود (  أن وعيت جبد -كما نرى 
 .نسأل اهللا تعاىل أن يغفر لنا األخطاء والزالت، إنه مسيع جميب. هيبة وإنصافاً واحتراماً
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 القرآن الكرمي .أ
 :احلديث الشريف.ب
م أمحـد  شرح صحيح البخاري، اإلما -فتح الباري : يف(البخاري صحيح . ١     
 الريـاض، مكتبـة دار -بن علي بن حجر العسقالين، مكتبة دار السالم ا
 .)م١٩٩٧، ١ دمشق ط -الفيحاء 
 "صحيح مسلم بشرح اإلمام حميي الدين النووي، املسمى : يف(مسلم صحيح . ٢    
، ٤، ط ت، بـريو  دار املعرفـة "املنهاج شرح صحيح مسلم بـن احلجـاج 
  ).م١٩٩٧
اوود باختصار السند، صحح أحاديثه حممد ناصر الـدين صحيح سنن أيب د .٣     
 . م١٩٨٩، ١مكتب التربية العريب لدول اخلليج، ط. األلباين
مكتـب . صحيح سنن الترمذي باختصار السند، حممد ناصر الدين األلباين . ٤     
 . م١٩٨٨، ١التربية العريب لدول اخلليج، ط
. السيوطي و حاشية اإلمام السندي سنن النسائي بشرح احلافظ جالل الدين . ٥    
 . ه١٤٠٦، ١ لبنان، ط-دار البشائر اإلسالمية، بريوت 
مؤسسة . اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، األمري عالء الدين الفارسي . ٦    
 .م١٩٩١، ١الرسالة، بريوت، ط
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 علوم القرآن واحلديث والفقه.ج
، اإلمـام أبـو )فسري الطربي املعروف بت (جامع البيان عن تأويل آي القرآن   -١
، ١دار إحياء التراث العـريب، بـريوت، ط . جعفر حممد بن جرير الطربي 
 .م٢٠٠١
 بن كـثري إمساعيلتفسري القرآن العظيم لإلمام احلافظ عماد الدين أبو الفداء   -٢
 بـريوت، -، دار املعرفـة )املعروف بتفسري ابن كـثري (القرشي الدمشقي 
 .م١٩٩٦
مام أمحد بن علـي بـن حجـر  شرح صحيح البخاري، اإل فتح الباري،   -٣
، ١ دمشق، ط - الرياض ومكتبة دار الفيحاء -العسقالين، مكتبة دار السالم 
 .م١٩٩٧
 املنـهاج شـرح "صحيح مسلم بشرح اإلمام حميي الدين النووي املسـمى   -٤
 .م١٩٩٧، ٤ دار املعرفة، بريوت، ط"صحيح مسلم بن احلجاج
 .م٢٠٠٣ القاهرة، -دار احلديث .  علم أصول الفقه.خالف، عبدالوهاب  -٥
 .م١٩٩٥ القاهرة، -السيد سابق، فقه السنة، الفتح لإلعالم العريب  -٦
نيل األوطار، شرح منتقى األخبار من أحاديـث . الشوكاين، حممد بن علي   -٧
 .م٢٠٠٢، ١ بريوت ط-دار املعرفة . سيد األخيار
دار . سبل السالم املوصلة إىل  بلوغ املرام . مري األ إمساعيلالصنعاين، حممد بن   -٨
 . )بدون تاريخ( اإلسكندرية -البصرية 
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، ١ القـاهرة ط -مكتبـة الصـفا . إحياء علوم الدين . الغزايل، أبو حامد   -٩
 .م٢٠٠٣
 -الغزايل، أبو حامد، الوجيز يف فقه مذهب اإلمام الشـافعي دار الرسـالة   -١٠
 .م٢٠٠٤، ١القاهرة، ط
 مغين احملتـاج إىل  معرفـة ":وي، اإلمام حميي الدين، منهاج الطالبني يف النو -١١
 بـريوت، -دار املعرفـة ". معاين ألفاظ املنهاج للشيخ مشس الدين الشربيين 
 .م١٩٩٧، ١ط
 تشريعات .ث
 .)م٢٠٠١(دستور اجلمهورية اليمنية  .١
 .م بشأن السلطة القضائية١٩٩١ لسنة )١(القانون رقم  .٢
 .)م١٩٩٢ لسنة )٢٠(بالقرار اجلمهوري رقم (حوال الشخصية قانون األ .٣
 .)م١٩٩٤ لسنة )١٣(بالقرار اجلمهوري رقم (قانون اإلجراءات اجلزائية  .٤
 .م، بشأن القانون املدين٢٠٠٢ لسنة )١٤(قانون رقم  . ٥
 .والتنفيذ املدينم بشأن املرافعات ٢٠٠٢ لسنة )٤٠(القانون رقم  .٦
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